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  مقدمة  
، الفـريق العامل    ٢٠٠١ في عـام     المعقـودة لاثين   اللجـنة، في دورـا الـرابعة والـث         أنشـأت  -١

 القيام، في تعاون وثيق مع المنظمات الدولية        بمهمة، وعهدت إليه    )المعـني بقـانون النقل    (الثالـث   
ــإعداد صــك تشــريعي بشــأن     ــتمة، ب ــثل نطــاق     مســائلالمه ــدولي للبضــائع، م ــنقل ال ــتعلق بال  ت

ومسـؤولية الـناقل، والتزامات الشاحن،       الـناقل،    والـتزامات الانطـباق، وفـترة مسـؤولية الـناقل،         
ــنقل ــه بشــأن  واســتهلّ )1(.ومســتندات ال ــنقل  مشــروع الفــريق العــامل مداولات ــتعلق ب ــية ت  اتفاق

ويمكن الاطلاع . ٢٠٠٢ في عام المعقـودة في دورتـه التاسـعة   ] بحـرا ] [كلّـيا أو جزئـيا  [البضـائع   
ــيقة  ــلمراجع الأحــدث عــلى A/CN.9/WG.III/WP.60في الوث ــتاريخ   تجمــيع ل تاريخــية المــتعلّقة بال

 .التشريعي لمشروع الاتفاقية

، المؤلف من جميع الدول الأعضاء      )النقلالمعـني بقـانون     ( الفـريق العـامل الثالـث        وعقـد  -٢
وحضــر . ٢٠٠٦أبــريل / نيســان١٣ إلى ٣ مــنفي اللجــنة، دورتــه الســابعة عشــرة في نــيويورك 

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، الأردن،    :  العامل قالفريالـدورة ممـثّلون للـدول التالـية الأعضـاء في            
البرازيل، باكستان،  ، إيطالـيا،    )الإسـلامية -جمهوريـة ( إيـران    أوغـندا، اسـبانيا، أسـتراليا، ألمانـيا،       

 الجمهوريـة التشيكية، جمهورية كوريا، زمبابوي، سري        الجزائـر، تونـس،   تركـيا،   بـنن، تايلـند،     
ــيمالا، ، الصــين، غــابون،   سويســرا، شــيلي الســويد،لانكــا، ســنغافورة،   فرنســا، فترويــلا  غوات

 كولومبــيا، كينــيا، مدغشــقر، المكســيك، النمســا،     كــندا،، فــيجي، )البولــيفارية-جمهوريــة(
 . الأمريكية، اليابانالمتحدةنيجيريا، الهند، الولايات 

جمهورية الكونغو   بلغاريا،    أوكرانيا، : الـدورة أيضـا مراقـبون عن الدول التالية         وحضـر  -٣
ــية، الد ــرك،يمقراط ــلفادور،  الدانم ــبرص، الكرســي الرســولي،      الس ــندا، ق ــبين، فنل ــنغال، الفل الس

 . هولندانيوزيلندا،الكويت، النرويج، 

 :التاليةمراقبون عن المنظمات الدولية كذلك حضر الدورة و -٤

المـــنظمة الاستشـــارية : اللجـــنةدعـــتها  الحكومـــية الدولـــية الـــتي المـــنظمات )أ( 
 الأفريقية، الجماعة الأوروبية؛-ويةالقانونية الآسي

رابطــة الســكك  : اللجــنةدعــتها  الدولــية غــير الحكومــية الــتي    المــنظمات )ب( 
 اللجنة البحرية الدولية، مجلس والدولي،الحديديـة الأمريكـية، مجلـس الملاحـة الـبحرية البلطـيقي            

ري، الاتحــاد الــدولي الــبحللــنقل  الدولــية الغـرفة الشـاحنين الأوروبــيين، غــرفة الــتجارة الدولــية،  
 والــتعويض، الــرابطة الدولــية للــنقل الحمايــةلــرابطات وكــلاء الشــحن، الفــريق الــدولي لــنوادي 

 .البحريالمتعدد الوسائط، الاتحاد الدولي للتأمين 
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 : الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوانتخب -٥

 )اسبانيا( إيليسكاس رافائيل السيد  :الرئيس 

 )البرازيل( دي سا ليتياو لتروا السيد  :المقرر 

 : معروضا على الفريق العامل الوثائق التاليةوكان -٦

ــدول )أ(  ــويب   جـ ــروح والتصـ ــت المشـ ــال المؤقّـ  A/CN.9/WG.III/WP.60( الأعمـ
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.60/Corr.1 و

 شــفويا لكــي عرضــت بشــأن حــق الســيطرة مقدمــة مــن وفــد الــنرويج، وثــيقة )ب( 
  عشـــرةالسادســـةيق العـــامل في دورتـــه الخامســـة عشـــرة ونشـــرت لدورتـــه يطّلـــع علـــيها الفـــر

)A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1(؛ 

 شفويا لكي   عرضـت  بشـأن إحالـة الحقـوق مقدمـة مـن وفـد سويسـرا،                وثـيقة  )ج( 
  عشـــرةالسادســـةيطّلـــع علـــيها الفـــريق العـــامل في دورتـــه الخامســـة عشـــرة ونشـــرت لدورتـــه 

)A/CN.9/WG.III/WP.52(؛ 

 للدورة السادسة نشرت بشـأن تسـليم البضاعة مقدمة من وفد هولندا،    وثـيقة  )د( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.57(عشرة للفريق العامل ولم يكتمل النظر فيها خلال تلك الدورة 

 والأحكام ذات الصلة    التعاقد مـن فنلـندا بشأن نطاق الانطباق وحرية          اقـتراح  )ه( 
)A/CN.9/WG.III/WP.61(؛ 

 مقدمة للعلم من    الإلكترونـية  بشـأن مسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل            وثـيقة  )و( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.62(وفد الولايات المتحدة الأمريكية 

 إليه وحق الناقل في     المرسل مقـدم مـن وفـد سويسرا بشأن التسليم إلى            اقـتراح  )ز( 
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.63(الاحتفاظ بالبضاعة 

ــيقات )ح(  ــية    مجلــس الشــاحنين تعل ــيين عــلى مشــروع الاتفاق ــل بشــأن الأوروب  نق
 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.64] (بحرا] [كليا أو جزئيا[البضائع 

 ؛)A/CN.9/WG.III/WP.65( مقدم من اليابان بشأن نطاق الانطباق اقتراح )ط( 

 لكي يطّلع عليها    الدولية بشـأن عقود الحجم مقدمة من اللجنة البحرية          وثـيقة  )ي( 
 )A/CN.9/WG.III/WP.66 (الفريق العامل
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ــتراح )ك(  ــأن     اقـ ــويدي بشـ ــد السـ ــن الوفـ ــدم مـ ــياغي مقـ ــتزامات صـ ــاحنالـ   الشـ
)A/CN.9/WG.III/WP.67(؛ 

  إلى شخص مسمى   المرسَلة مقـدم مـن هولـندا بشـأن سـندات الشـحن              اقـتراح  )ل( 
)A/CN.9/WG.III/WP.68(؛ 

 زامات الشـــاحن مـــن الولايـــات المـــتحدة الأمريكـــية بشـــأن الـــت     مقـــدماقـــتراح ) م( 
)A/CN.9/WG.III/WP.69(؛ و 

 الـــنقل وســـجلات مـــن الوفـــد الإيطـــالي بشـــأن مســـتندات الـــنقل اقـــتراحات )ن( 
 ).A/CN.9/WG.III/WP.70( وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلة الانطباق ونطاق الإلكترونية

 : الفريق العامل جدول الأعمال التاليوأقر -٧

 . أعضاء المكتبانتخاب -١ 

 . جدول الأعمالإقرار -٢ 

 ].بحرا] [جزئياكليا أو [ مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع إعداد -٣ 

 . أخرىمسائل -٤ 

 . التقريراعتماد  -٥ 
  

  والقرارات     المداولات   –أولا  
] كليا أو جزئيا          [ نقل البضائع           بشأن     الفريق العامل استعراضه لمشروع الاتفاقية                        تابع    -٨
 /A/CN.9( مذكرة من الأمانة             ي  في مرفق     الوارد   استنادا إلى النص          ) ‘ية  مشروع الاتفاق       ’] (بحرا [

WG.III/WP.56(                                      م من فنلندانطاق       بشأن   ، وناقش اقتراحات مختلفة، من بينها الاقتراح المقد 
؛ والاقتراح المقدم          )A/CN.9/WG.III/WP.61(الانطباق وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلة                             

؛ والاقتراح       )A/CN.9/WG.III/WP.63 (بالبضاعة        في الاحتفاظ        من سويسرا بشأن حق الناقل                
؛ والاقتراح الصياغي المقدم               )A/CN.9/WG.III/WP.65(المقدم من اليابان بشأن نطاق الانطباق                         

؛ والاقتراح المقدم من هولندا                )A/CN.9/WG.III/WP.67(من السويد بشأن التزامات الشاحن                      
؛ والاقتراح       )A/CN.9/WG.III/WP.68 (مسمى   ص  بشأن سندات الشحن المرسَلة إلى شخ                     

؛  )A/CN.9/WG.III/WP.69( من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التزامات الشاحن                               المقدم 
 الإلكترونية ونطاق            النقل   والاقتراحات المقدمة من إيطاليا بشأن مستندات النقل وسجلات                                     

وطُلب إلى الأمانة            ). A/CN.9/WG.III/WP.70(الانطباق وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلة                         
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.  إلى مداولات الفريق العامل واستنتاجاته                     استنادا     أن تعِد مشروعا منقحا لعدد من الأحكام،                       
 . الباب الثاني أدناه          في وترد تلك المداولات والاستنتاجات                      

  
 ]بحرا] [كليا أو جزئيا[ بشأن نقل البضائع اتفاقية مشروع إعداد -ثانيا 

 
   ١١ الفصل    -طرة  السي    حق   

 العــامل بــأن آخــر مــرة تــناول فــيها موضــوع حــق الســيطرة كانــت أثــناء  الفــريق ذُكّــر -٩
 بأنوذُكّر أيضا   ). A/CN.9/526 من الوثيقة    ١٢٦-١٠٠انظر الفقرات    (عشرةدورتـه الحاديـة     

الــنرويج كانــت قــد قدمــت إلى الفــريق العــامل في دورتــه السادســة عشــرة وثــيقة تحــتوي عــلى   
 من ٢١١ انظر الفقرة    ؛A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1الوثيقة  ( تـتعلق بحق السيطرة      معلومـات 
 إلى الـــنص ١١واســـتند الفـــريق العـــامل في نظـــره في أحكـــام الفصـــل ). A/CN.9/576الوثـــيقة 
ــثاني الموجــود ــرفقين الأول وال ــيقة  ل في الم ــنص ،A/CN.9/WG.III/WP.56لوث ــترح وإلى ال  في المق
 .A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1الوثيقة 

  
    السيطرةحق تعريف -٥٤ المادة مشروع  
  عامة تعليقات  ‐٥٤ المادة  مشروع   

 من الوثيقة ٧ في الفقرة   الواردة بصيغته   ٥٤ الفـريق العامل في نص مشروع المادة         نظـر  -١٠
A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 ــيقة وفي وأشــير إلى أن مشــروع  . A/CN.9/WG.III/WP.56 الوث

 يميز بوضوح بين حق الطرف  لا A/CN.9/WG.III/WP.56بصـيغته الواردة في الوثيقة       ٥٤المـادة   
 مـن ناحـية، وحق الطرف المسيطر في الاتفاق مع الناقل    ،انفـرادية المسـيطر في توجـيه تعلـيمات        

وذُكّر الفريق العامل أيضا بأن     .  النقل، من الناحية الأخرى    عقـد عـلى الخـروج عـن شـروط في          
، الــذي يــنص عــلى أنــه يجــوز للطــرف المســيطر أن يطالــب بتســليم   )ب (٥٤مشــروع الفقــرة 

وأشير على وجه   .  المقصـد، كـان موضـوع مناقشة في الماضي         مكـان البضـاعة قـبل وصـولها إلى        
 ســتعني دائمــا، في رأي الــبعض، الخــروج عــن عقــد الــنقل وأن  المطالــبةالخصــوص إلى أن تلــك 

انفــرادي ين كــان رأيهــم أن ذلــك الحــق  بــيد أن آخــر.  اتفــاق الطــرفينبالــتاليذلــك ســيتطلب 
 سجل  إصدارالتي لا يتم فيها     ، مثلا،    وينـبغي الإبقـاء عليه لكونه ضروريا، في الحالات         طبيعـته ب

 .إنفاذ تعهد مضمون بالبضاعةالمؤسسات الائتمانية ويتعين على البائع أو نقل قابل للتداول 

الذي عولجت   ،A/CN.9/WG.III/WP.56 تأييد عام للنهج المتبع في الوثيقة        عن وأُعـرب  -١١
 الأحكـام المتعلقة بحق السيطرة الذي يجوز للطرف المسيطر أن           ٥٤ مشـروع المـادة      فيوفقـا لــه     
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 الخروج الأحكام التي تتطلب     ٥٥بشـكل منفصل في مشروع المادة       عولجـت   ، و مـنفردا  يمارسـه 
 .عن عقد النقل، وتقتضي بالتالي اتفاق الطرفين

" هو" بـين معقوفـتين وحذف الضمير        الـوارد " يعـني " عـلى الفعـل      لإبقـاء ل عـن تأيـيد      عـرب وأُ -١٢
 .٥٤ بين معقوفتين في فاتحة مشروع المادة الوارد

  
   له حصرا أن يمارس حق السيطرة       يجوز  المسيطر بصفته الشخص الوحيد الذي      الطرف  

الشــخص  المســيطر هــو الطــرف" ، وهــي ٥٥ لمشــروع المــادة الاســتهلالية أن العــبارة لوحــظ -١٣
 هـي قاعدة عامة بشأن حق السيطرة ينبغي  ،" له حصـرا أن يمـارس حـق السـيطرة     يجـوز الوحـيد الـذي   

 تنقل من مشروع    أنأن هـذه العـبارة ينبغي       ورئـي   . ٥٤ بـنفس القـدر عـلى مشـروع المـادة            تنطـبق أن  
ــادة  ــادة   ٥٥الم آراء أخــرى إلى توخــي الحــذر في الصــياغة   دعــت ، ولكــن ٥٤ إلى فاتحــة مشــروع الم

 عن عقد النقل بموجب مشروع المادة       الخروجحالات  بـيان القاعدة العامة أيضا على       انطـباق   ضـمان   ل
 ضمانا ٥٥ و ٥٤ على مشروعي المادتين     تعديلاتوكـان هـناك اتفـاق عام على وجوب إدخال           . ٥٥

 هـو الشـخص الوحـيد الـذي يجـوز له حصـرا أن         المسـيطر لانطـباق القـاعدة الـتي تقضـي بـأن الطـرف       
 عـن ذلـك، اقـترح الـنظر في إدراج حكـم منفصـل ينطبق         وفضـلا . السـيطرة انطـباقا عامـا     يمـارس حـق     

 .كليهما ٥٥ و٥٤على مشروعي المادتين 
  

   مكان في المسار    في التسليم في ميناء وسطي أو    ‐)ب (٥٤ الفقرة مشروع   
 طلــب تســليم البضــاعة في ميــناء وســطي أو في مكــان في المســار  أن عــن رأي مفــاده أعــرب -١٤
 الأصـلية لعقـد الـنقل وسـيترتب عليه إلقاء عبء كبير على عاتق               الشـروط يعني دائمـا الخـروج عـن        س ـ

لأن ذلـك مـن شـأنه أن يـتداخل في معظـم الأحـيان مع عمليات الناقل المعتادة، ومن شأن حق             الـناقل   
ولذلــك اقــترح . ٥٧مـن هــذا القبــيل أن يــتعارض مــع الضــمانات المنصــوص علــيها في مشــروع المــادة  

لإبقـاء على  كـان محـبذّا ل   العـامل غـير أن الـرأي السـائد في الفـريق      ). ب (٥٤ مشـروع الفقـرة      حـذف 
اعتـبر أن مـن المهم تزويد الطرف المسيطر بطريقة          إذ  ) ب (٥٤المـبدأ المعـرب عـنه في مشـروع الفقـرة            

 . وخصوصا إزاء مشترٍ يمكن أن يصبح معسراالسيطرة،فعالة تمكنه من ممارسة حق 

 عـلى العـبارة الثانية المدرجة بين معقوفتين وحذف العبارة الأولى            للإبقـاء ن تأيـيد     ع ـ وأعـرب  -١٥
وقيل إن الطرف المسيطر لا ينبغي أن يكون له  ). ب (٥٤ معقوفـتين في مشـروع الفقرة   بـين المدرجـة  

وذكر . المسار الحـق في أن يطلـب مـن الـناقل تسليم البضاعة في موانئ وسطية أو في أماكن في                     سـوى 
 عــلى الــناقل ســيفرضســماح للطــرف المســيطر بــأن يطلــب التســليم في موانــئ أو أمــاكن مخــتلفة  أن ال

وفي ذلــك .  خطــيرةاقتصــاديةعواقــب عــبء انحــراف غــير معقــول عــن المســار يمكــن أن تترتــب علــيه  
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ــيل إن الإشــارة إلى    ــناء" الصــدد، ق ــن   غــير" المســار وســطي أو مكــان في  مي ــناقل م ــة ال ــية لحماي  كاف
يحتاج إلى ن مشـروع الحكم   إطلـبات الطـرف المسـيطر، و      اسـتجابة ل  راف عـن المسـار      احـتمالات الانح ـ  

 المسـيطر أن يطلب التسليم المبكر إلا في ميناء توقف           للطـرف  يمكـن أنـه لا    المـزيد مـن الصـقل ليوضـح         
ــرحلة  احــتمال أن تترتــب عــلى طلــب الطــرف   إزاء  عــن شــواغل أخــرى  وأعــرب. مقــرر في تلــك ال
 أو مكــان غــير الميــناء أو المكــان أصــلا مصــاريف إضــافية يتكــبدها   ميــناءعة في المســيطر تســليم البضــا

 أية على   ،أنه يجب وأشير إلى    المصـاريف المـتعلقة بـتفريغ حاويـة سـتفت في قـاع السفينة،                مـثل الـناقل،   
ن  أشير أيضا إلى أ    أنهبيد  .  أن تـرَد إلى الـناقل أي تكلفـة إضـافية تنشـأ مـن ذلـك التسليم المبكر                   ،حـال 

 الأحكـام المـتعلقة بعدم    الخصـوص ، وعـلى وجـه      ٥٧تلـك الشـواغل يمكـن أن يعالجهـا مشـروع المـادة              
 . التكاليف الإضافيةبرد، والأحكام المتعلقة المعتادةعمليات الناقل التداخل مع 

  
  ٥٤ مشروع المادة   بشأن  التي توصل إليها الفريق العامل   الاستنتاجات     

 : العامل ما يليقالفري المناقشة، قرر بعد -١٦

 A/CN.9/WG.III/WP.56 الوثيقة الوارد في ٥٤الإبقـاء عـلى نـص مشـروع المـادة            -
  العامل في المستقبل؛الفريق لمداولات كأساس

 بين معقوفتين   الوارد" هو "الضمير وحذف" يعني" بالفعل المحيطتين المعقوفـتين حـذف    -
 ؛٥٤في فاتحة مشروع المادة 

الطــرف يكــون  الــذي يقضــي بــأن المــبدأ ٥٤مشــروع المــادة أن يــدرَجَ في فاتحــة  -
 ؛ السيطرةحقالمسيطر هو الشخص الوحيد الذي يجوز له حصرا أن يمارس 

ــتان   - ــبارة المحيطــتانأن تحــذف المعقوف ــية بالع ــتين وأن تحــذف   الثان ــين معقوف  المدرجــة ب
 ؛)ب (٥٤ المادة مشروعالعبارة الأولى المدرجة بين معقوفتين في 

 في"  ميــناء وســطيفي" العــبارة عــن"  ميــناء توقــف مقــررفي "مــثلتعاض بعــبارة أن يســ -
 ؛)ب (٥٤ المادة مشروع

 . الواردة أعلاهالمداولات تراعي فيها ٥٤ المادة لمشروع جديدة صيغة الأمانةأن تعد  -
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   الخروج عن عقد النقل-٥٥ المادة مشروع 
  ٥٥شروع المادة     معاملة منفصلة في م    النقل  الخروج عن عقد       معاملة 

بنية  في الفريق العامل على   عام أعـلاه، كـان هـناك اتفاق         ١١ ذكـر في الفقـرة       حسـبما  -١٧
 حيث نصها على من ،A/CN.9/WG.III/WP.56، بصيغته الواردة في الوثيقة   ٥٥مشـروع المـادة     

ولوحظ بشئ  . النقلمعاملـة منفصـلة لممارسـة حـق السـيطرة الـتي تـؤدي إلى الخروج عن عقد                   
 التي تؤدي إلى السـيطرة حكـم منفصـل بشـأن ممارسـات حـق      وإن يكـن ادراج     القلـق أنـه،     مـن   

من المادة ) ج(و ) ب (الفقرتينيمكن أيضا اعتبار    فالخـروج عـن عقد النقل هو خطوة إيجابية،          
ــنقل،   ٥٤ ــه  خــروجا عــن عقــد ال ــنظر في إدخــال تعديــلات   وأن  عــلى صــياغة  أخــرىيمكــن ال

 أن عنوان رئيوعلاوة على ذلك،   . ل تـبديد ذلـك القلـق       مـن أج ـ   ٥٥ و ٥٤مشـروعي المـادتين     
 عــلى تعديــلات قــد يحــتاج إلى تعديــل، إضــافة إلى مــا ســيلزم إدخالــه مــن    ٥٥مشــروع المــادة 

 .١ المادة مشروع في"  المسيطرالطرف"و"  السيطرةحق"تعريفي 
  

   في عقد النقل قبل الخروج عنه     الأطراف   والتزامات  حقوق   
 التي سيؤثر ا أي     الكيفية لا يوضح    ٥٥ره أن نص مشروع المادة       عـن قلق مثا    أعـرب  -١٨

 الأطراف في عقد والتزاماتخـروج عـن العقـد، ناشـئ عن ممارسة حق السيطرة، على حقوق        
 لقانون التعاقد سيسوي أية مشكلة      العامةرئي أن تطبيق الأحكام     ولئن  . الـنقل الموجـود سـابقا     

عن  لضمان ألا يؤدي أي خروج       ٥٥ المادةشروع  محـتملة، فقـد اقترح إدراج نص خاص في م         
 . في عقد النقل قبل الخروج عنهالأطرافعقد النقل إلى المساس بحقوق والتزامات 

  
  ]"للتداول  القابل "[ سجل النقل الإلكتروني      أو]" القابل للتداول "[ النقل  مستند  

 ٥٥لمــادة مــن مشــروع ا) ٢(نــص الفقــرة تضــمين  تســاؤل عمــا إذا كــان ينــبغي  أثــير -١٩
 ،" للتداول القابلة" الـنقل الإلكترونية     وسـجلات "  للـتداول  القابلـة "إشـارة إلى مسـتندات الـنقل        
أن قصر هذه الإشارة على مستندات النقل      ورئـي   .  معقوفـتين  بـين بـإدراج الـنص الـوارد حالـيا         

إضافة ورئي  . ضيقة أكثر من اللازم    القابلة للتداول يجعل القاعدة      الإلكترونيةوسـجلات النقل    
 نطــاق الــواردة بــين معقوفــتين، قــد يوســع ،" للــتداولالقــابل" حــذف عــبارة مجــردإلى ذلــك أن 

يمكـن أن يشمل مستندا     " مسـتندات الـنقل   "أنـواع المسـتندات أكـثر مـن الـلازم، لأن مصـطلح              
 .على مثلهتوي يح عقد نقل أو وجودثبت يثبت تسلّم الناقل للبضاعة ولكنه لا ي
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 إلىمفاده أن توسيع الإشارة      أيضـا عن رأي معاكس    ريق العـامل    في إطـار الف ـ    وأعـرب  -٢٠
 يتســبب في قــد" للــتداول القابلــة"مــا يــتجاوز مســتندات الــنقل وســجلات الــنقل الإلكترونــية   

 في حوزة الطرف المسيطر     تكـون مشـاكل عملـية، لأن تلـك المسـتندات والسـجلات يـتعين أن               
 أو سجلات النقل    الـنقل لـة مسـتندات     لكـي يـتمكن مـن ممارسـة حقـه في السـيطرة، أمـا في حا                

 يكـون الطـرف المسـيطر حائـزا لها أو           أنالمـرجح   غـير   مـن   ف"  القابلـة للـتداول    غـير "الإلكترونـية   
 وســجلات الــنقل الإلكترونــية الــنقلمســتندات لمــا كانــت أنــه ولوحــظ أيضــا . مســيطرا علــيها

جود عقد النقل، فثمة     قاطعا على و   دليلاالقابلـة للتداول تتسم بطابع خاص من حيث توفيرها          
تلـك التغـييرات، وأنـه ليسـت هـناك ضـرورة قانونـية مـن هذا                 فـيها   ضـرورة قانونـية لأن تذكـر        

 الـنقل أو سـجلات النقل الإلكترونية غير القابلة للتداول، التي يمكن   مسـتندات القبـيل في حالـة      
 .للممارسات التجارية المتبعةفيها  التغييراتتخضع أن 

 مســتندات الــنقل أو  حالــة يكــون مــن حــق الطــرف المســيطر، في      أيضــا أنواقــترح -٢١
 أو سجلا جديدا يجسد     مستنداسـجلات الـنقل الإلكترونـية غـير القابلـة للتداول، أن يستصدر              

 ،" للتداولالقابل" عـبارة  حـذف واتفـق الفـريق العـامل عـلى       . التغـيير المدخـل عـلى عقـد الـنقل         
 المشــار إلــيها في الفقــرة الســابقة، إضــافة إلى  الشــواغلالحكــمهــذا أن تــراعى في تعديــل وعــلى 

 .)ج) (٢ (٥٦الفقرة مشروع و بين هذا الحكم التفاعلبحث كيفية 
  
  ٥٥ الفريق العامل بشأن مشروع المادة         إليها   توصل   التي  الاستنتاجات      

 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٢٢

 الشواغل التي   مراعاة مع   ٥٥ة   يطلـب إلى الأمانـة أن تعـدل نص مشروع الماد           أن -
 أثيرت في المناقشة، حسبما هو مبين في الفقرات الواردة أعلاه؛

 لممارسـة الطـرف المسـيطر حقـه في السـيطرة واضحا             الحصـري  يكـون الطـابع      أن -
 ؛٥٥ و٥٤في مشروعي المادتين بالتساوي 

ــبارة  أن - ــابل" تحــذف ع ــتداولالق ــرة  مشــروعفي"  لل ــراعي )٢ (٥٥ الفق ، وأن ت
 شواغل في الفقرات الواردة أعلاه، مـن ذا الحكـم مـا أُثـير       له ـعديلات الأخـرى    الـت 

 ).ج() ٢ (٥٦مشروع الفقرة بما في ذلك تفاعل هذا الحكم مع 
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  القواعد الواجبة التطبيق على أساس مستند النقل-٥٦ المادة مشروع
    المُصدرين سجل النقل الإلكترونيأو

  العنوان  
 عويـص جـدا وينـبغي تعديله        ٥٦ عـلى أن عـنوان مشـروع المـادة            العـامل  الفـريق  اتفـق  -٢٣

أحد الاقتراحات  ودعا  . الحكمهذا   مشروع   محتوياتيعبر بشكل أدق وأكثر ايجازا عن       بحيـث   
 ". المسيطرةالأطراف" الشأن إلى أن يكون العنوان ذاالمقدمة 

   الوارد بين معقوفتينالبديل النص ‐)أ ()١ (٥٦ الفقرة مشروع  
 فيه الكفاية   ا قد لا تحمي بم    ٥٦من مشروع المادة    ) أ (١ مثاره أن الفقرة     شاغل أبـدي  -٢٤

ــائعمصــالح  ــة التســليم عــلى ظهــر الســفينة    ب ــبائع ( البضــائع في حال  يكــون، عــندما ")فــوب"ال
. الشــاحن ولــيس  فحســبســل المرهــو" فــوب"الشــاحن هــو الطــرف المســيطر ويكــون الــبائع  

ــذا الشــاغل  وأشــير إلى  ــأن ه ــبديلين     مع ــاني النصــين ال ــة في ث ــيه الكفاي ــا ف ــنالَج بم ــين الواردي  ب
ــبلّغ   )أ (١معقوفــتين في مشــروع الفقــرة   ــه ســيتعين عــلى الشــاحن أن ي ــناقل، لأن ــبائع ال  بــأن ال

 ملزما بذلك بمقتضى عقد     الشاحن الطرف المسيطر وكذلك لأنه يرجح أن يكون         هـو " فـوب "
 المتعلق بمستندات النقل، لأا تتعلق      الفصلمع  يها  ورئـي أيضـا أن هـذه المسـألة سينظر ف          . البـيع 

تســليمه البضــاعة إلى الــناقل، بمجــرد  يــتلقاها أنبالمســتندات أو الســجلات الــتي يحــق للمرســل  
 .معسرينقد يكونوا حمايةً لنفسه من أي مشترين 

أن ثــاني النصــين الــبديلين الوارديــن بــين  لمــا رئــي مــن  الفــريق العــامل تأيــيد في وأبــدي -٢٥
 هو ليكونيعـين الشـاحن المرسـل إلـيه أو شخصا آخر         "[،  )أ (١ في مشـروع الفقـرة       معقوفـتين 

 . أفضل من أولهما لأنه أوضح وأبسط من حيث الصياغة،]"الطرف المسيطر

ــريق واســتمع -٢٦ ــنص    الف ــن أجــل توضــيح ال ــتراحات أخــرى م ــنص  .  إلى اق ــترح أن ي فاق
 الطرف هو الذي ينبغي أن يعين ،"الشاحن" لا   ،" الـنقل  عقـد " أن   عـلى ) أ (١مشـروع الفقـرة     

 التي  النتيجةوردا عـلى ذلـك ذكـر أن هـذا التغـيير المقترح يحتمل أن يفضي إلى نفس                   . المسـيطر 
واقترح .  النقلعقديفضـي إلـيها الـنص الحـالي، لأنـه يـرجح أن يقوم الشاحن بذلك التعيين في                   

 من القواعد الموحدة    ٦ المادةعتبار أن   بعين الا ) ب(و) أ (١أيضـا أن يـأخذ مشـروعا الفقـرتين          
للشاحن أن يحيل حق    تجيز   الدولية   البحريةالخاصـة بوثائق الشحن البحري الصادرة عن اللجنة         

ــيه،    ــي الســيطرة إلى المرســل إل ــيقة الشــحن     ممارســةأن ورئ ــذا الخــيار يجــب أن تذكــر في وث  ه
رئي أن  إذ   هذا الاقتراح،    في جدوى بعض التشكك   أُبدي  ولكـن   . الـبحري أو في وثـيقة مماثلـة       
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وجدت  لا أهمية لها إلا فيما بين الناقل ومتعهد الشحن، وأنه إذا         المسيطرمسـألة هويـة الطـرف       
 . ثالثة مهتمة بالأمر، مثل المصارف، فبوسع الطرفين أن يبلّغاها بذلكأطراف

  
   الوارد بين معقوفتينالبديل النص ‐)ب ()١ (٥٦ الفقرة مشروع  

 اتفـاق عـام في الفـريق العامل على أن إدراج النص الوارد في الزوج الأول                 هـناك  كـان  -٢٧
لــيس مناســبا، لأنــه ســيجعل الحكــم مفــرط  ) ب) (١ (٥٦مشــروع الفقــرة في المعقوفــات مــن 

.  السيطرةحق بالنسـبة للناقل إذا ما سمح للمحيل أو المحال إليه بأن يبلّغ الناقل بإحالة        الغمـوض 
مشروع في المعقوفات يد لإدراج الـنص الـوارد في الـزوج الثاني من            ومـع أنـه أُبـدي بعـض التأي ـ        

أن يبلّغ ب يسمح فيها للمحال إليه التي، لأنـه يناسـب الولايـات القضـائية        )ب) (١ (٥٦الفقـرة   
 أيضـا شـكوك بشأن ما إذا كان هذا          أُبديـت حـق السـيطرة، فقـد       إحالـة   الـناقل بمـا حـدث مـن         

 مـن الأيسـر على الناقل أن يتحقق من          سـيكون  إلى أنـه     وأشـير . الـنهج واضـحا بمـا فـيه الكفايـة         
 عـن المحـيل الذي عادة ما يكون معروفا          الإشـعار الإشـعار بإحالـة حـق السـيطرة إن صـدر هـذا              

 لحــذف كــلا النصــين الــبديلين الوارديــن بــين   تفضــيلوأُبــدي في الفــريق العــامل  . لــدى الــناقل
لا يحمـي، فـيما يبدو، جميع المصالح ذات         الـناقل   بـإبلاغ   معقوفـتين، لأن السـماح لـلمحال إلـيه          

 . لا يوفر وضوحا كافياأنهالصلة حماية وافية، كما 

ــترح -٢٨ عواقــب عــدم  عــلى صــراحة ) ب) (١ (٥٦يــنص مشــروع الفقــرة   أن أيضــا واق
 حق السيطرة، وذلك بالنص على أن مفعول الإحالة لا يسري على الناقل بإحالةإبـلاغ الـناقل    

 .يل بذلك يبلّغه المحأنإلا بعد 
  

  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 من الوثيقة ١١ الفقرة  
 الواردبالنص الواضح   ) ب(و) أ ()١ (٥٦ الفقرتين    مشروعي  يستعاض عن  أن اقـترح  -٢٩

 التأييد لذلك   بعضومـع أنه أبدي     . A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 مـن الوثـيقة      ١١في الفقـرة    
 يتناول بصورة وافية الوثيقةالـنص الـوارد في تلك     الاقـتراح فقـد أثـيرت شـكوك فـيما إذا كـان              

 وخصوصا في حال عدم     السيطرة،الحالـة الـتي يـتعين فـيها عـلى الطـرف المسـيطر أن يحـيل حق                   
أن النص الوارد في لما رئي من   وأُبدي بعض التأييد أيضا     . وجـود أي مسـتندات عـلى الإطلاق       

، لكن  )أ ()١ (٥٦ الفقرةمشروع    أن يحـل محـل     يمكـن  A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1الوثـيقة   
 .العاملهذا الرأي لم يحظ بتأييد كاف داخل الفريق 
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  "٥٤ للمادة وفقا" عبارة ‐)ج ()١ (٥٦ الفقرة مشروع  
ــلمادة وفقــا" اتفــاق عــام في الفــريق العــامل عــلى أن عــبارة   هــناك كــان -٣٠  زائــدة" ٥٤ ل

 . حذفهاويمكن
  

) ج(و) ب(و) أ (١ بشأن الفقرات الفرعية العامل  التي خلص إليها الفريقالاستنتاجات 
  :٥٦من مشروع المادة 

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٣١

 ؛٥٦ المادة يطلب إلى الأمانة تعديل عنوان مشروع أن - 

) أ ()١ (٥٦الفقرة  مشروع   النصـين الـبديلين الواردين بين معقوفتين في          ثـاني  أنّ - 
 المناسبة،أن يطلـب إلى الأمانة أن تدخل التعديلات الصياغية          هـو المفضـل، عـلى       

 آخذة بعين الاعتبار الآراء التي أبديت داخل الفريق؛

ــتين في    يحــذف أن -  ــوارد بــين معقوف ــبديل ال ــنص ال ــيا ال ــرة مشــروع  كلّ  ٥٦الفق
، وأن يطلـــب إلى الأمانـــة أن تـــنظر فـــيما إذا كـــان ينـــبغي ألا يســـري )ب() ١(

 حق السيطرة إلا بعد إبلاغ الناقل ا؛ إحالةمفعول 

 ).ج ()١ (٥٦الفقرة مشروع  في الواردة" ٥٤ للمادة وفقا" عبارة تحذف أن - 
  
   حق السيطرة أو إحالته      إاء   –)د ) (١ (٥٦ الفقرة مشروع   

 إـاء حق السيطرة أو إحالته إلى        يتـناول الـذي   ) د) (١ (٥٦أنّ مشـروع الفقـرة      رئـي    -٣٢
 تقصــر جــواز ممارســة ٥٤ المــادة مشــروعغــير ضــروري ويمكــن حذفــه لأنّ فاتحــة المرســل إلــيه 

ولكن . )١ (١١ مشروع الفقرة    فيالطـرف المسـيطر حـق السـيطرة عـلى فـترة المسـؤولية المبيـنة                 
 للمشاكل المحددة التي قد تنشأ من       نظراحذف هذه الفقرة    في صواب   أُعـرب عن بعض الشك      
 .توقيت إاء حق السيطرة

 إاء حق السيطرة أو إحالته      بشأنالفـريق العـامل ثلاثة وج محتملة        أمـام   أنّ   وحـظ ول -٣٣
في العبارة الوارد أحد هذه النهوج، ففي . مختلفةكلّ منها تبعات    تترتب على   إلى المرسـل إلـيه،      

ــتينالأولى المُدرجــة بــين   ــرة  معقوف ــتهي ، )د) (١ (٥٦ في مشــروع الفق عــند حــق الســيطرة  ين
في العبارة  الوارد  النهج الثاني،   وفي  . المرسل إليه تسلّمها  وطلـب    إلى مقصـدها     ةالبضـاع وصـول   
، يحال حق السيطرة إلى المرسل      )د) (١ (٥٦بين معقوفتين في مشروع الفقرة      المدرجـة   الثانـية   

ولوحـظ أنّ هذيـن النهجين      . المرسـل تسـلّمها   وطلـب   البضـاعة إلى مقصـدها      عـند وصـول     إلـيه   
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 اتفاقياتيد السـائدة في العديـد مـن بلدان القانون المدني ومتسقان مع عدة                مـع التقال ـ   مـتوافقان 
يرد  الثالث  النهجوقيل إنّ   . دولـية بشـأن النقل، لكن بعض المشاكل العملية قد طرأت بشأما           

وينـتهي حق السيطرة وفقا له عند    ،A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 مـن الوثـيقة   ١٥الفقـرة  في 
 .حق تسليم البضاعة

 الأمثل الذي ينبغي    النهجأنّ توقيـت إـاء حـق السـيطرة هـو الأساس في تحديد               ورئـي    -٣٤
وأشـير إلى أنه لو لم يحَل هذا الحق إلى المرسل إليه أو لم ينهَ إلا                . أن يتـبع في مشـروع الاتفاقـية       

تمل في أخـر لحظـة، كعقـد التسـليم الفعـلي مـثلا، لسـبب ذلك للناقل مشقة لا داعي لها، اذ يح                      
أن يكـون قـد شـرع في عملـية التسـليم وأي تعلـيمات تأتـيه من الطرف المسيطر في آخر لحظة                       
بإجــراء تغــييرات في هــذه العملــية، مــا أن تكــون قــد بــدأت، يحــتمل أن تلقــي عــلى عاتقــه عبــئا 

 الأوان، لأنّ قــبلأنّ حــق الســيطرة لا ينــبغي إــاؤه أو إحالــته  ولكــن رئــي في المقــابل . مــرهقا
 بعدم تسليم البضاعة    التعليماتلتعلـيمات الـتي يوجههـا الطـرف المسـيطر إلى الناقل هي              أشـيع ا  

في وأعرب  . الثمن بأنه قبض    المسيطرإلا بعـد أن يكـون الـناقل قـد تـأكّد مـن البائع أو الطرف                  
 . النهوجهذهالفريق العامل عن تفضيل قوي لكلّ ج من 

 :منها عدة حلول ممكنة لهذه المسألة واقترحت -٣٥

على أنه  ) د (١ إـاء حـق السـيطرة بمقتضـى مشـروع الفقـرة              معاملـة  إمكانـية  )أ( 
رغــم إثــارة بعــض  ، ٦٠ وذلــك رهــنا بمشــروع المــادة  الســيطرة،حكــم غــير ملــزم بشــأن حــق  

 للمشكلة ؛كافيا  حلاّما إذا كان ذلك الشكوك في

ام الناقل بتنفيذ   يفرض بعض القيود فيما يتعلق بالتز      ٥٧ مشـروع المـادة      أنّ بمـا  )ب( 
، بعد النظر في    يصبحأنّ الفـريق العامل قد      رئـي    يـتلقّاها مـن الطـرف المسـيطر،          الـتي التعلـيمات   

وإضافة إلى . السيطرةإاء حق   إزاء  لإعادة النظر في جه     أكـثر اسـتعدادا     ،  ٥٧ المـادة    مشـروع 
الأتية تنفيذ التعليمات    ب التزامه يوفّـر حمايـة كافية للناقل في         ٥٧ذلـك، إذا كـان مشـروع المـادة          

 .حذفهأمكن أقل أهمية وربما ) د (١من الطرف المسيطر، أصبح مشروع الفقرة 
  

  :)د) (١ (٥٦ إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة    توصل   التي الاستنتاجات     
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٣٦

 فيها مرة أخرى بعد أن      ينظرفتين لكي   بين معقو ) د) (١ (٥٦ على الفقرة    الإبقـاء  - 
 ٧١ إلى   ٦٨انظر الفقرات من     (٥٧يكـون الفـريق العامل قد بحث مشروع المادة          

 ).أدناه
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  )ب (و) أ ) (٢ (٥٦الفقرتين    ا مشروع  
ــترح  -٣٧ ــباره ) ب) (٢ (٥٦ الفقــرةحــذف مشــروع  اق ــدباعت ــلازم، لأن مــن  زائ ا عــن ال

، الطــرف المســيطر )أ) (٢ (٥٦ الفقــرة مشــروع  الــنقل هــو بمقتضــىمســتندأنّ حائــز الواضــح 
إليه حق سينتقل  يحـال إلـيه مستند النقل، بما أنه سيصبح حائزا أيضا،        الـذي وأنّ الطـرف    أيضـا   

ــترح . بالتبعــيةالســيطرة  ــية مــن مشــروع   واق ــة الثان إلى ) ب) (٢ (٥٦ الفقــرةأيضــا نقــل الجمل
 مستندعـندما يكون قد صدر       الـذي يتضـمن قواعـد بشـأن إحالـة الحقـوق              ٦١مشـروع المـادة     
 .نقل قابل للتداول

  
  النص الوارد بين معقوفتين–) ج) (٢ (٥٦ الفقرة مشروع

إذ رئي  ). ج) (٢ (٥٦الفقرة  حـذف الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في مشروع             اقـترح    -٣٨
أي طــرف مــن الأطــراف الأخــرى أن تــبرز  يمكــن أن يطلــب لا لأنــه ذا الحكــم أنــه لا لــزوم لهــ

 .وحظي هذا الرأي بتأييد في الفريق العامل. في حوزة الطرف الطالبتكون  مستندات
 

 " اشترط الناقل ذلكإذا "‐) ج) (٢ (٥٦ الفقرة مشروع
إذ  ،)ج) (٢ (٥٦ الفقرة مشروع   من"  اشـترط الـناقل ذلك     إذا" عـبارة    حـذف  اقـترح  -٣٩

 التعليمات  يقبلن لا   عـندما يكـون قـد صدر مستند نقل قابل للتداول، ينبغي للناقل أ              أنـه رئـي   
 أنّ الناقل   الصددوأضيف في هذا    . الصـادرة بموجـب حـق السـيطرة إلا مـن حائـز ذلك المستند              

 لكي يؤكّد هويته اللازمةهـو الـذي له خـيار الـتحقق من أنّ بإمكان الحائز أن يبرز المستندات      
. ذا الخيار عـدم ممارسة ه مـن بصـفته الطـرف المسـيطر، وأن الـناقل سـيتحمل أي مخاطـرة تنشـأ                 

تكــون  حــق الســيطرة الــتي ممارســةأنّ هــذا الحكــم يجــب أن يؤكــد أيضــا أنّ ولكــن رئــي أيضــا 
 إذا لم يطلـب الناقل من الحائز أن         حـتى مشـروعة   ذلـك تظـل ممارسـة       مشـروعة بخـلاف     ممارسـة   

 .يبرز المستند
  

  :)٢ (٥٦مشروع المادة   بشأن   إليها الفريق العامل توصل   التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٤٠

بصــــيغته الــــواردة في الوثــــيقة    ) ٢ (٥٦أن يحــــتفظ بــــنص مشــــروع الفقــــرة     -
A/CN.9/WG.III/WP.56،        وحذف"  اشـترط الـناقل ذلك     إذا" بعـد حـذف عـبارة 

إليه ، لكي يستند )ج) (٢ (٥٦الفقـرة   بـين معقوفـتين في مشـروع         الـوارد الـنص   
  المقبلة؛همداولاتالفريق العامل في 
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، آخــذة في اعتــبارها  )٢ (٥٦الفقــرة صــيغة جديــدة لمشــروع   أن تعــد الأمانــة   -
مـا اقـترح مـن حيث الصياغة من إمكانية          الذكـر، بمـا في ذلـك         الآنفـة المـداولات   

 .معا) ب(و) أ (الفقرتيندمج مضمون مشروعي 
  

  )٣ (٥٦ الفقرة مشروع   
الاحتفاظ ،  )ج) (٢ (٥٦الفقرة  شروع  مداولاته حول م  في ضوء    العامل،   الفريق قـرر  -٤١
 بعـــد ،A/CN.9/WG.III/WP.56بصـــيغته الـــواردة في الوثـــيقة ) ٣ (٥٦الفقـــرة  مشـــروعنص بـــ

، لكي يستند   )ب) (٣ (٥٦الفقرة   في مشروع    الواردة"  اشترط الناقل ذلك   إذا"حـذف عـبارة     
 . الفريق العامل في مداولاته المقبلةإليه
  

  )٤ (٥٦ الفقرة مشروع   
، أنّ مشروع   )٤ (٥٦الفقـرة   عـلى استفسـار حـول الغـرض مـن مشـروع             أوضـح ردا     -٤٢

، الذي ينص على أنّ أي حائز )١ (٦٢الفقرة  تحقيق توازن مع مشروع  إلىهـذا الحكـم يرمي      
 ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل لا يتحمل أي مسؤولية بمقتضى             الشـاحن لا يكـون هـو      

أنــه لا ينــبغي فــرض أي مســؤولية بمقتضــى هــذا رئــي ، ومــن ثم.  كونــه حائــزاــردعقـد الــنقل  
. السيطرة عـلى محيل للحق في السيطرة لكونه طرفا مسيطرا إذا لم يمارس المحيل حقه في                 الحكـم 
 في الفصل   ٣٤ المادة مـع الـنهج المتبع في مشروع         يتسـق لوحـظ أيضـا أنّ هـذا الـنهج لا           ولكـن   

 الالكتروني الذي النقلد النقل أو سجل  المـتعلق بالـتزامات الشـاحن، حيـث يخضـع حائـز مستن            
 المفروضة على   والالتزامات تفاصـيل العقد للمسؤوليات      في" الشـاحن " بصـفته    امذكـور يكـون   

 مشـروع ذلـك الحكـم مع    تفـاعل توضـيح   بالـتالي   أنـه ينـبغي     والشـاحن بموجـب ذلـك الفصـل،         
 ).٤ (٥٦الفقرة مشروع 

) ٤ (٥٦الفقــرة  في مشــروع اردةالــو" المســؤوليات" يســتعاض عــن كــلمة أن واقــترح -٤٣
 إحالة حق السيطرة،    عندلأن الالـتزامات وحدها هي التي ينبغي أن تحال           "الالـتزامات  "بكـلمة 

 دائما مع الطرف  تظلفي حـين أن أي مسـؤوليات ناشـئة عـن ممارسـة ذلـك الحـق في السـيطرة                     
سب الذي ينبغي    المنا التعبير هي" التبعات"ولكـن، لوحـظ أنّ كلمة       . جلـبها عـلى نفسـه     الـذي   

 من مشروع   ٣٤ المـادة    مشـروع نظـرا لمعـناه الدقـيق في        ) ٤ (٥٦الفقـرة   اسـتعماله في مشـروع      
 على ذلك إلى أنّ التعديل    عـلاوة وأشـير   ). ٤ (٥٦الفقـرة   الاتفاقـية، الـذي يحـيل إلـيه مشـروع           

 يـنص بالفعل على أن      ٦٢الفقـرة   المقـترح يمكـن أن يجعـل مشـروع الحكـم زائـدا لأن مشـروع                 
 .لتزامات تحال مع إحالة المستندالا
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، )٤ (٥٦الفقرة   اقـتراحات صـياغية إضـافية بشأن التعامل مع مشروع            عـدة  وأُبديـت  -٤٤
 بكاملـه وإعـادة صـياغته عـلى نحـو إيجـابي بحيـث تذكـر فـيه الجوانب                    الحكـم مـنها حـذف نـص       

ضـا أنّ نظر    أيورئـي   .  بـدلا مـن الاحـتفاظ بـه بطابعـه السـلبي الحـالي              السـيطرة، المحالـة مـن حـق       
يمكــن أن يســاعده في التوصــل إلى قــرار بشــأن     ) ١ (٦٢الفقــرة  العــامل في مشــروع  الفــريق
 ).٤ (٥٦الفقرة  مشروع

  
  )٤ (٥٦ توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة      التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٤٥

 معقوفتين في انتظار احتمال تعديله من     بين) ٤ (٥٦الفقرة   نـص مشـروع      إدراج -
 أو حذفــه، بعــد مواصــلة الــنظر في المســائل المــثارة والــنظر في الــنص   الأمانــةقِــبل 

 ).١ (٦٢الفقرة  مشروعالوارد في 
  

   للتعليماتالناقل تنفيذ -٥٧ المادة مشروع  
   أم الخيار باء  ألف  الخيار  ‐) ١ (٥٧ الفقرة مشروع   

عـــامل إلى رأي مفــاده أن ثمـــة اخــتلافين موضـــوعيين رئيســيين بـــين     الالفــريق  اســتمع  -٤٦
، الذي يحدد الأحوال التي يكون فيها الناقل ملزما        )١ (٥٧ لمشـروع المادة     وبـاء الخـيارين ألـف     

الاختلاف الأول هو الإشارة في مشروع الفقرة       وقيل إن   .  تعلـيمات الطرف المسيطر    يتـبع بـأن   
ف المســيطر يحــق له ممارســة حــق الســيطرة، أمــا الاخــتلاف    مــن الخــيار بــاء إلى أن الطــر) أ (١

 ما  إلىمن الخيار ألف، الذي يشير      ) ج (١ الأكثر صلة بالموضوع، فهو مشروع الفقرة        الـثاني، 
 تعليمات  تنفيذقـد يتكبده الناقل أو الطرف المنفّذ من نفقات إضافية أو خسارة أو ضرر جراء                

) ج (١ مشروع الفقرة    فيتلك المبينة   كوفَّرة للناقل،   أن الضـمانات الم   ورئـي   . الطـرف المسـيطر   
 عنها في مشروع المادة الإعراب هامـة وينبغي الإبقاء عليها، ولكن قد يكون        ،مـن الخـيار ألـف     

 .كافيا) ٣ (٥٧

 للخــيار ألــف، الــذي يســمح صــراحة للــناقل بــأن تأيــيدهم إعــراب الــبعض عــن ورغــم -٤٧
افية أو خسـارة أو ضـرر للـناقل أو لأي بضاعة             إض ـ نفقـات يـرفض تنفـيذ تعلـيمات تتسـبب في          

 أُبـدي في الفـريق العامل تفضيل قوي للخيار باء لمشروع   فقـد أخـرى مـنقولة في الـرحلة ذاـا،        
 ).١ (٥٧الفقرة 
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، قرر الفريق العامل )١ (٥٧ محـددة بشـأن الخـيار بـاء لمشـروع الفقرة         مناقشـة  وعقـب  -٤٨
 باستبعاد، اتساقا مع قراره السابق )ج(رة الفرعية  إلى الطـرف المسـيطر في الفق  الإشـارة حـذف   

 لدمج  صياغيوإضـافة إلى ذلـك، قـدم اقـتراح          . الأطـراف المسـيطرة مـن أحكـام حـق السـيطرة           
 مثاره أن   شاغلوردا على   . أن محـتواهما متشـابه تماما     إذ رئـي    ،  )ج(و) ب(الفقـرتين الفرعيـتين     

 تفسيرا موضوعيا   رانسيفقـد لا    ) ج(و) ب(يـتين   المعـيارين المـرنين الوارديـن في الفقـرتين الفرع         
 ذُكر أن المبدأ الوارد في     التعليمات،لـدى تحديـد مـدى معقولـية أسـباب تقصـير الناقل في تنفيذ                

غـير أنه أوضح أن     .  في الخـيار بـاء     يعـتمد  مكـررا مـن الخـيار ألـف يمكـن أن             ١رة  ق ـمشـروع الف  
ار ألــف لــن يجعــل في حــد ذاتــه تفســير    مــن الخــيمكــررا ١المعقولــية في مشــروع الفقــرة  محــك 

ولوحظ أن حق الناقل    . أكثر موضوعية ) ج(و) ب (الفرعيـتين  ينالمعـيارين الوارديـن في الفقـرت      
ايــة المطــاف تحديــد معــيار للمعقولــية في أي مــن في  سيقتضــيفي أن يــرفض تنفــيذ التعلــيمات 

ر أن عبء الإثبات فيما     وإضـافة إلى ذلـك، ذُك     ). ١ (٥٧ لمشـروع الفقـرة      المقـترحين الخـيارين   
 ).٤ (٥٧ في تنفيذ التعليمات ينبغي أن يعالَج في مشروع الفقرة الناقليخص تقصير 

  
  ):١ (٥٧مشروع الفقرة   بشأن   العامل الفريق إليها  توصل  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٤٩

 الخيار ألف؛ضل من نص أف ١ الخيار باء لمشروع الفقرة نص أن - 

انظــر أيضــا  ( الأمانــة مــا قُــدم مــن اقــتراحات صــياغية لتحســين الــنص  تــراعي أن - 
 ). أدناه٥١الفقرة 

  
  )٢ (٥٧ الفقرة مشروع   

 اتفـاق في الفـريق العـامل عـلى أنه ينبغي، اتساقا مع قرارات سبق اتخاذها،                 هـناك  كـان  -٥٠
 إلى أشـــخاص خـــلافَ الطـــرف المســـيطر  )٢ (٥٧ في مشـــروع الفقـــرة الإشـــارةأن تحـــذف 

 عن بعض التأييد لشاغل أُثير في هذا الشأن، مفاده أن تنقيح مشروع             أعـرب غـير أنـه     . والـناقل 
ـذه الطـريقة يمكـن أن يـؤدي إلى عـدم تمكـن الناقل من استرداد ما قد يكون       ) ٢ (٥٧الفقـرة   

خسارة أو ضرر بسبب  إلى شـاحنين آخـرين تعويضا عما لحق ببضائعهم من        لدفعـه قـد اضـطُر     
 إدراج إشارة يلزمأنه قد رئي واسـتنتاجا مـن هـذه المناقشة،       .  الطـرف المسـيطر    تعلـيمات تنفـيذ   

 أن التنفيذمن شأن هذا  تتـيح للـناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا كان         ١في مشـروع الفقـرة      
اح يضالإهو  من ذلك   نسـب   الحـل الأ  يسـبب ضـررا لبضـائع شـاحنين آخـرين، ولكـن رئـي أن                
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يحــق للــناقل أن يســترد مــا يضــطر لدفعــه مــن تعويضــات إلى  ) ٢ (٥٧ في مشــروع الفقــرة أنــهب
 . ثالثةأطراف

  
  ):٢ (٥٧ العامل فيما يتعلق بمشروع الفقرة    الفريق إليها  توصل  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٥١

 والــناقل مــن مشــروع المســيطرلطــرف أن تحــذف الإشــارة إلى أطــراف خــلافَ ا -
 ؛٢الفقرة 

ق الناقل في المطالبة باسترداد ما    الاحـتفاظ بح ـ   الـنص عـلى      تعديـل أن يحـرص لـدى       -
  من تعويضات جراء تنفيذ التعليمات؛آخريندفعه إلى شاحنين 

في مشروع  أي إشـارة  إدراج إلى الأمانـة أن تـنظر فـيما إذا كـان يلـزم         يطلـب أن   -
 .إلى الضرر الذي يحتمل أن يلحق ببضائع شاحنين آخرين )١ (٥٧الفقرة 

  
  )٣ (٥٧ الفقرة مشروع   

 اتفـاق عـام في الفـريق العـامل عـلى أن تحـذف الجملة الأولى من مشروع                   هـناك  كـان  -٥٢
وذُكر . ، ولكـن مـع الإبقـاء عـلى الـنص الوارد بين معقوفتين وإزالة المعقوفتين               )٣ (٥٧الفقـرة   

ملـة الأولى هـو تفـادي الـتكرار، ولكـن رئـي أنـه ينبغي الإبقاء على                   مـن حـذف الج     الغـرض أن  
 . الجملة الأولى المتعلق بمقدار الضمانة التي يجب على الطرف المسيطر أن يقدمهامحتوى

، إذ رئي أن    )ب) (٣ (٥٧ بعض الشواغل بشأن مدلول مشروع الفقرة        عـن  وأعـرب  -٥٣
 يرفضفـيذ التعلـيمات، وأن الـناقل لا يحـق له أن       يـبين اعـتزامه تن  ضـمانة، الـناقل، بطلـبه تقـديم    

 ثم، اقترح   ومن ).١ (٥٧ لمشـروع الفقـرة      بـاء الخـيار    بحسـب    تنفـيذ التعلـيمات بسـبب الـنفقات       
أن المبدأ  من  عارض  الملرأي  لبـيد أنـه كـان هناك تأييد         ). ب) (٣ (٥٧ الفقـرة    مشـروع حـذف   
 تنفيذ إلى قدرة الناقل على رفض       يظل مفيدا، بالنظر  ) ب) (٣ (٥٧ في مشـروع الفقـرة       الـوارد 

.  الصددهذاالتعلـيمات الـتي تـتعارض مـع عملـياته العادية، وإن كان يمكن توضيح الصياغة في               
 إذا لم يقدم    التعليماتواقـترح إيضـاح إضافي لما يتمتع به الناقل من حق ضمني في رفض تنفيذ                

 .الطرف المسيطر ضمانة
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  ):٣ (٥٧مشروع الفقرة   بشأن   العامل الفريق إليها  توصل  التي الاستنتاجات     
 قــرر الفــريق العــامل أن يطلــب إلى الأمانــة أن تعــدل الــنص عــلى الــنحو المناقشــة، بعــد -٥٤
 :التالي

 ؛وحذف المعقوفتينالنص الوارد بين معقوفتين الاحتفاظ ب -

 في المشروع المنقَّح    الإبقـاء حـذف الجملـة الأولى مـن مشـروع الفقـرة ولكـن مـع                 -
 على المبدأ المتعلق بمقدار الضمانة التي يتعين تقديمها؛

عـنه بـنص آخـر يبـين أنه يجوز     الاستعاضـة  أو ) ب(نـص الفقـرة الفرعـية     توضـيح    -
 .ضمانةللناقل أن يرفض تنفيذ التعليمات إذا لم تقدم 

  
  )٤ (٥٧ الفقرة مشروع   

 مسـؤولية الـناقل عـن عدم      طبـيعة النـية عقـدت عـلى مناقشـة          العـامل بـأن      الفـريق  ذُكِّـر  -٥٥
 لتلك المسؤولية، وكذلك مسائل عبء الإثبات، في    حدتنفـيذ تعلـيمات الطـرف المسيطر وأي         

المقــترح في الفقــرة ) ٤ (٥٧أن نــص مشــروع الفقــرة  ورئــي ).٤ (٥٧ الفقــرةســياق مشــروع 
في مشروع  الموجـود حاليا    لـنص   أحسـن مـن ا     A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 مـن الوثـيقة      ٢٠
 .المسؤولية تلك وحدودتفاقية، لأنه يوضح أساس المسؤولية الا

أن مـا يترتـب مـن خسارة أو ضرر مادي على تقصير      أشـير إلى     الإيضـاح،    مـن  ولمـزيد  -٥٦
ــناقل   مــن ١٧الأحكــام العامــة الــواردة في مشــروع المــادة   مشــمول ب الامتــثال للتعلــيمات فيال

 ٥٧رة ـمشروع الفق فبالإمكان حذف   ة،  مـا دامت الخسائر مادي    ورئـي أنـه     . مشـروع الاتفاقـية   
 خسائرغـير أنـه ذُكر أن تلك الخسائر يرجح أن تكون            . قواعـد المسـؤولية العامـة     لـيؤخذ ب  ) ٤(

 البضائع تفريغاقتصـادية وليسـت ماديـة، مـثل الخسـائر الـتي تـنجم، على سبيل المثال، عن عدم            
وذكر أن نص . حقـا بـربح أقل   ممـا يـؤدي إلى بـيعها لا   توقـف مقـرر أو مـبرمج مسـبقا    في ميـناء    
لا يتـناول عـلى نحـو واف احـتمال الخسارة الاقتصادية، وأن حذف              ) ٤ (٥٧ الفقـرة    مشـروع 

 اتفاقوكان هناك   .  بغـرض الاعـتماد على أحكام المسؤولية العامة لن يحل المشكلة أيضا            الـنص 
 الخسارة  لتناولها  عـام في الفـريق العـامل عـلى أنـه نظرا لشدة تعقُّد الأحكام التي سيلزم إدراج                 

وبينما رأى  .  الوطني للقـانون الاقتصـادية، ينـبغي أن تـترك الخسـارة الاقتصـادية في هـذا الصـدد                 
 الخسارة خاضعا منسيجعل الجانب المادي ) ٤ (٥٧الـبعض أن مجـرد حـذف مشـروع الفقـرة            

اضعا  من الخسارة خ   الاقتصاديويجعل الجانب   وحدودهـا   للأحكـام المـتعلقة بالمسـؤولية العامـة         
 تأييد لرأي يدعو إلى إعداد هـناك الفـريق العـامل، فقـد كـان        وفقـا لمـا توخـاه       للقـانون الوطـني،     
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أن  ذلك، رئي أنه قد يلزم إلىوإضافة .  مرة أخرىنظر فيهاي يأحكـام توضـح هـذا القصـد لك      
، يـترك للقـانون الوطـني أمر الخسارة    أعـم حكـم  يـدرج في موضـع آخـر مـن مشـروع الاتفاقـية         

 . الفريق العامل مستقبلافيها وأنه ينبغي ترك هذه المسألة لكي ينظر ية،الاقتصاد

أنــه إذا تركــت مســألة الخســارة الاقتصــادية  يقــول ب بعــض التأيــيد لــرأي  هــناك وكــان -٥٧
عــن ســؤولية حــدود المأن تــترك أيضــا للقــانون الوطــني مســألة  عــندئذ  ينــبغي الوطــني،للقــانون 
 . العامل علما ذا الاقتراح لكي ينظر فيه مستقبلاوأحاط الفريق. الاقتصاديةالخسارة 

  ):٤ (٥٧مشروع الفقرة   بشأن   العامل الفريق إليها  توصل  التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٥٨

 الحالي؛) ٤ (٥٧ يحذف نص مشروع الفقرة أن -

ــنظر     أن - ــد نصــا، لكــي ي ــة أن تع ــب إلى الأمان ــيه يطل ــبين أن   ف ــامل، ي ــريق الع  الف
 المســؤولية العامــة قواعــدالخســائر الماديــة في إطــار هــذا الحكــم ينــبغي أن تشــملها 

 يحكمها القانون   أنوقواعـد الحـد مـن المسـؤولية، وأن الخسـائر الاقتصادية ينبغي              
   .الوطني

   اعتبار البضاعة قد سلّمت-٥٨ المادة مشروع 
 . المادة من حيث الجوهر العامل على مشروعالفريق وافق -٥٩
  
   أو مستندات إلى الناقلتعليمات الالتزام بتقديم معلومات أو -٥٩ المادة مشروع 
   وضرورته    ٥٩ مشروع المادة     بنطاق    المتعلقة  المسائل  

 : التالية فيما يتعلق بنطاق مشروع المادة وضرورتهالمسائل أثيرت -٦٠

 البضاعة المشحونة   فيلحة ثابتة    لا يكـون للطـرف المسـيطر بالضـرورة مص          قـد  )أ( 
  المطلوبة؛بالمعلوماتومن ثم فهو قد لا يكون دائما الطرفَ الأقدر على تزويد الناقل 

 التي ينص   الالتزامات مـن المناسـب أن يفرض على الطرف المسيطر نوع            لـيس  )ب( 
بل وربما قد  طرفا مسيطرا تعيينهعلـيها مشـروع المـادة مـا دام لا يحتاج إلى إعطاء موافقته على                

 لا يكون على علم بذلك التعيين؛

 تعليمات" أيضا إلى يشير يشـير مشـروع المادة إلى معلومات فحسب، وإنما          لا )ج( 
  الطرف ا لمسيطر؛لدى وقد لا يكون كل ذلك متاحا بالضرورة ،"أو مستندات
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 في مشــروع المــادة إلــيها هــناك علاقــة واضــحة بــين المعلومــات المشــار  ليســت )د( 
 ؛)أ (٣٠الفقرة  مشروععلومات التي كان على الشاحن من قبلُ أن يقدمها بموجب والم

ــد )ه(  ــن الشــاحن، في     ق ــن المناســب أن يطلــب م ــة لا يكــون م ــن  الجمل ــية م  الثان
ن ا المســيطر، إذ الطــرفمشــروع المــادة، أن يقــدم المعلومــات الــتي تعــذر الحصــول علــيها مــن    

 المعلومات، كأن تكون إلى لحظـةَ نشـوء الحاجة   مصـلحة الشـاحن في الـنقل قـد لا تغـدو قائمـة            
 التســليم الخاصــة الــتي بطلــباتتلــك المعلومــات، مــثلا، مــتعلقة بتعلــيمات تخــص الــتفريغ عمــلا  

 يقدمها الطرف المسيطر؛

 أو المسيطر واضـحا مـا قـد يترتـب مـن عواقـب على عدم تقديم الطرف               لـيس  )و( 
 الشاحن المعلومات التي يطلبها الناقل؛

مــن ضــافية الإ ســتنداتالمتعلــيمات أو العلومــات أو الم أن يكــون طلــب نــبغيي )ز( 
 .لطرف المنفذوليس من حق الناقل فقط بصفته طرفا في عقد النقل، حق ا

  
   وضرورته   ٥٩ أثيرت فيما يتعلق بنطاق مشروع المادة               التي على المسائل     الردود 

أ الذي يجسده مشروع المادة،    الـرد عـلى تلـك المسـائل عن تأييد قوي للمبد            في أُعـرب  -٦١
للـناقل أن يكـون في مقدوره اللجوء إلى طرف محدد التماساً للمعلومات             الأهمـية بمكـان     إذ مـن    

تنفيذ ل ، مثلا،المعلوماتتلزم هذه فقـد  . البضـاعة في عهدتـه  تصـبح    تغـدو ضـرورية عـندما        الـتي 
كقيام (كن في الحسبان وقائع لم تنتيجة  أو   ٥٤مشـروع المـادة     في  التعلـيمات المنصـوص علـيها       

وعلاوة على ما   ). تدابـير خاصـة لحفظ البضاعة     اتخـاذ   اجـة إلى    الح الـتفريغ أو     ميـناء إضـراب في    
 : أشير إلى الأمور التاليةسبق،

 أو الاعتماد   البـيع  مـا يحـدث تعـيين طـرف مسـيطر عمـلا بأحكـام عقـد                  عـادة  )أ( 
 الــذي يصــدر المصــرفإلــيه أو المرســل /المســتندي، بحيــث يمكــن عــادة أن ينــتظر مــن المشــتري  
 خطاب الاعتماد أن يتوقع احتمال قيام ذلك الأمر؛

 طـرفا مسيطرا أو     تعييـنه  عـندما لا يعلـن الطـرف المسـيطر صـراحة قـبولَ               حـتى  )ب( 
 المسيطر مصلحة للطرفعـندما لا يكـون عـلى عـلم بذلك، فبالإمكان عادة افتراض أن يكون         

 فيها؛ لأن له مصلحة ضمانية في حفظ البضاعة، لأنه اشتراها مثلا أو

ــادة     يخــتلف )ج(  ــنفّذ في ســياق مشــروع الم ــن ٥٩ وضــع الطــرف الم  وضــعه في ع
 خارج نطاق لكونهفيها حذف الإشارة إلى الطرف المنفّذ نظرا    يسـهل   الأحكـام الأخـرى الـتي       

  البحري؛المنفّذالعلاقة التعاقدية، ومن ثم يمكن الإبقاء على الإشارة إلى الطرف 
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 في الاعتــبار  المســتندات ر المعلومــات أو التعلــيمات أو    تواف ــ أن يؤخــذ كــنيم )د( 
ــبارة   ــتاحة إذا"بإضــافة الع ــت م ــيف  ،" كان ــك لتخف ــبء وذل ــلى كــاهل الطــرف    الع ــع ع  الواق

 .المسيطر
  
   المطلوبة المعلومات   عدم تقديم     عواقب  

 يطلــبها  بعواقــب عــدم تقــديم الطـرف المســيطر أو الشــاحن المعلومــات الــتي يــتعلق فـيما  -٦٢
 : إلى الاحتمالات التاليةأشيرالناقل، 

ــناقل مــن تــبعة الأضــرار الــتي تــلحق   تــبرأ  )أ(   أو تأخــر تســليمها بالبضــاعةذمــة ال
من نظام المسؤولية ذلك  سينبثقو. فر المعلومات التي ينص عليها مشروع المادة ابسـبب عـدم تو    

 ؛٥٩ المادة شروعمفي  ولن يستلزم قواعد خاصة ١٧المادة المنصوص عليه العام 

  مشــروع بموجــبالمقدمــة يكــون للــناقل الحــق في رفــض تنفــيذ التعلــيمات قــد )ب( 
 بمشروع المادة  عملا مـا لم يقـدم الطـرف المسـيطر أو الشـاحن المعلومـات التي طلبها                  ٥٤المـادة   
 في الفقرة الفرعية    ضمنا العاقـبة قد تكون واردة       هـذه و.  وإلى حـين تقـديم تلـك المعلومـات         ٥٩

 أن يكـون ممكـنا بصورة       تشـترط ، الـتي    ٥٧ مـن مشـروع المـادة        ١مـن الخـيار بـاء للفقـرة         ) ب(
النظر في بالفريق العامل ألمح إلى إمكانية تفضل ولكن  . معقولـة تنفـيذ التعلـيمات المقدمة للناقل       

 .إدراج توضيحات إضافية في الوقت المناسب
  

   الصياغية الإضافية      والاقتراحات     السائد   الرأي 
 لمعالجــةالفــريق العــامل أن مشــروع المــادة يتــيح قــاعدة مفــيدة   في  الســائد الــرأي نكــا -٦٣

ــبغي الحفــاظ عــلى مضــمونه    ــيما    . مشــكلة محــددة وين ــبقى هــنالك مســائل ف ــه ت ــتعلقعــلى أن  ي
 الشاحنالذي يضع على كاهل     ) أ (٣٠ الفقـرة باحـتمال الـتداخل بـين هـذا الحكـم ومشـروع             

 يقع على   التزاماجعـل قـدرة الحصول على المعلومات        هـة   وجاالـتزام تقـديم المعلومـات، وبمـدى         
بحيث  عنوان مشروع المادة     تعديلوكحل ممكن لهذه المشاكل، اقترح      . عـاتق الطـرف المسـيطر     

 صـياغة نـص الحكم لكي ينص        إعـادة ونطاقَـه فـيما يـتعلق بـتوفير معلومـات إضـافية،             يعـبر عـن     
 الناشط، أي الذي يمارس     المسيطرالطرف  عـلى الـتزامات مخـتلفة اخـتلافا طفيفا تقع على عاتق             

 . والطرف المسيطر الذي لا يمارس حقه في السيطرةالسيطرة،حقه في 
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  :٥٩مشروع المادة     بشأن    الفريق العامل   إليها  توصل   التي  الاستنتاجات      
 : العامل ما يليالفريق قرر -٦٤

 ؛٥٩ يستبقى مضمون مشروع المادة أن - 

تمييزه عن عنوان مشروع المادة بن مشروع هذه المادة   عـنوا  تعديـل  يـدرس    أن - 
ــيمات أو مســتندات  بالإشــارة وذلــك ٣٠  أو" إضــافية" إلى معلومــات أو تعل

 ؛"الالتزامات "إلىبإزالة الإشارة 

 إلى الطـرف المنفذ وأن تبحث بغية تحديد مدى ضرورا           الإشـارة  تسـتبقى    أن - 
 الحكم؛فيما يتعلق ذا 

ــب أن -  ــك       الأإلى يطلـ ــيةً في ذلـ ــادة مراعـ ــروع المـ ــياغة مشـ ــيد صـ ــة أن تعـ مانـ
 . ينظر فيه الفريق العامل في مرحلة لاحقةلكيالمداولات الآنفة الذكر، 

  
   الخروج بالاتفاق-٦٠ المادة مشروع 

   الملزمة التي يمكن الخروج عنها    غير  قائمة الأحكام   توسيع   
رئي  مقبول، فقد    ٦٠ المادةروع   أن الفـريق العـامل رأى عمومـا أن مضمون مش           رغـم  -٦٥

 في ضوء الطابع    سيما  بالاتفاق، ولا  عنهاتوسـيع قائمـة الأحكـام الـتي يمكن الخروج           أنـه ينـبغي     
 حاجـة إلى إدراج أحكـام ملزمة لحماية بعض          هـناك الـتجاري لمشـروع الاتفاقـية، ومـا لم تكـن            

 هي ٦٠شـروع المـادة    ذُكـر احـتمال إدراجهـا في م      الـتي وقـيل إنّ الأحكـام الخاصـة        . الأطـراف 
ومــع ذلــك، كــان هــناك . ٥٩ومشــروع المــادة ) د) (١ (٥٦و) أ) (١ (٥٦مشـروعا الفقــرتين  

 توخـي الحـذر في إضـافة أحكـام غير ملزمة إلى القائمة الواردة في     بضـرورة تأيـيد للـرأي القـائل       
ام، مثل ، لأنّ هـناك أطـرافا معنـية تحـتاج إلى حمايـة فـيما يـتعلّق ـذه الأحك        ٦٠مشـروع المـادة     

واتفـق عمومـا على أنّ إمكانية إضافة        .  أو أحـد الحائـزين اللاحقـين لسـند الشـحن           إلـيه المرسـل   
 ينبغي أن تدرس بعناية حسب مقتضيات كل        ٦٠ إلى مـا هو مذكور في مشروع المادة          أحكـام 
 .مادة

  
   )٢ (٥٥ مع مشروع الفقرة    التداخل احتمال   

، التي تشترط أن ٦٠ من مشروع المادة الثانيةأنّ الجملة الفـريق العامل إلى   وجـه انتـباه      -٦٦
 بالاتفاق، يحتمل أن تتداخل قليلا مع مشروع        خـروج يذكَـر أو يـدرجَ في تفاصـيل العقـد أي            
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 أي خـروج عن العقد في مستند النقل أو في سجل            يـدون قضـي بـأن     الـذي ي  ،  )٢ (٥٥الفقـرة   
 .النقل الإلكتروني

  
 :٦٠ إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة توصل التي الاستنتاجات

 
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٦٧

ــنظر، أن - ــة      ي ــية إضــافة أحكــام إلى قائم ــادة، في إمكان ــبعا لمقتضــيات كــل م  ت
 ؛ و٦٠ المذكورة في مشروع المادة الملزمةالأحكام غير 

ي تداخـل مع     الأمانـة، لـدى إعـداد نـص مـنقّح، احـتمال وجـود أ               تبحـث  أن -
 ).٢ (٥٥مشروع الفقرة 

  
  والنهج التوفيقي المقترح) د) (١ (٥٦ في مشروع الفقرة النظر معاودة  

 بحــق الســيطرة، عــاد  المــتعلق، ١١ أن فــرغ الفــريق العــامل مــن الــنظر في الفصــل   بعــد -٦٨
ــنظر في مشــروع الفقــرة   لفــا ــيه، إلى ال  حــق المــتعلقة بإــاء) د) (١ (٥٦ريق، حســبما اتفــق عل

ومع التأكيد بصورة خاصة على     ).  أعلاه ٣٦انظر الفقرة   (السـيطرة أو إحالـته إلى المرسـل إليه          
الشأن، اقترح اتباع النهج التوفيقي     في هذا    كثيرةمـا أُبـدي في الفـريق العامل من آراء معارضة            

 ):د) (١ (٥٦ بشأن مشروع الفقرة التالي

 مــا يتضــمنه الــنص الــوارد في الوثــيقة  فــترة حــق الســيطرة قلــيلا فــوقتمــدد أن )أ( 
A/CN.9/WG.III/WP.56،  ســليم الفعــلي للبضــاعة، اتســاقا مــعبحيــث ينــتهي هــذا الحــق عــند الت 

  و؛A/CN.9/WG.III/WP.50/Rev.1 من الوثيقة ١٥ المقترح في الفقرة النص

ــادة يضـــاف أن )ب(  ــروع المـ ــزمة  ) د) (١ (٥٦ مشـ ــام غـــير الملـ ــة الأحكـ إلى قائمـ
ــادة في مشـــروع المذكـــورة ــترة حـــق   ٦٠ المـ ــتفق عـــلى تقلـــيص فـ ــا يتـــيح للأطـــراف أن تـ  ، ممـ
  والسيطرة؛

، لكي )ج) (١ (٥٧ تعديـل طفـيف على الخيار باء لمشروع الفقرة      يدخَـل  أن )ج( 
 في إطـار الحكـم الــذي يسـمح للـناقل بعـدم تنفـيذ التعلـيمات إذا كانــت        التسـليم تـدرج عملـية   
 .المعتادة عملياتهتتعارض مع 

 القصد من إعمال هذا     بشـأن  سـبيل الإيضـاح ردا عـلى مـا أُثـير مـن تسـاؤلات                 وعـلى  -٦٩
 حـق السـيطرة عـند التسليم الفعلي         بإـاء الـنهج التوفـيقي، ذُكـر أن القـاعدة التكميلـية المـتعلقة              
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 فــترة حــق الســيطرة فــيمكن تغــييرها  أمــا، )د) (١ (٥٦ســوف يعــبر عــنها في مشــروع الفقــرة  
 أن الإشــارة إلى عملــية التســليم  أيضــاوأوضــح . ٦٠مــلا بمشــروع المــادة  باتفــاق الأطــراف، ع

، يقصد منها أن تكون وقاية إضافية للناقل        )ج) (١ (٥٧الـواردة في الخـيار باء لمشروع الفقرة         
 تنفــيذ التعلــيمات الــواردة مــن الطــرف  بــرفضمــن إثقــال كاهلــه دون مســوغ، إذ تســمح له     

 .التسليمة المسيطر عندما يكون قد شرع في عملي

 التوفيقي قبل إقراره،    النص إعـراب بعـض الوفـود عـن تفضـيلها الاطـلاع عـلى                ورغـم  -٧٠
أن فترة ما رئي سابقا من  البعضكرر . فقـد لقـي الـنهج التوفـيقي بصـورة عامـة مسـاندة قويـة           

، وأنــه لا لــزوم لأن يــدرَج في   ٥٤ المــادة مشــروعفي فاتحــة منصــوص علــيها  حــق الســيطرة  
بــيد أنــه لوحــظ أنّ .  وقــت إــاء ذلــك الحــقتحديــدنــص بشــأن ) د) (١ (٥٦ مشــروع الفقــرة

 يتطلـب نصا محددا بشأن إنتهاء       ٦٠ المـادة    مشـروع إدراج ذلـك الحكـم كحكـم غـير ملـزم في             
في الخــيار بــاء لا لــزوم لإيــراد إشــارة محــددة  هأنــمــن  أخــرىوأُعــرب عــن آراء . حــق الســيطرة

عملـيات  مشـمول أصـلا ب  المفهـوم  هـذا   التسـليم، لأن  ةعملـي إلى ) ج) (١ (٥٧لمشـروع الفقـرة   
 الصياغية، لوحظ أنه ينبغي أيضا، لدى إعداد التعديلات الصياغية    الناحيةومن  . المعـتادة الـناقل   

) ٢ (٥٥لحــل التوفــيقي، مــراعاة مســألة الــتداخل المحــتمل بــين مشــروع الفقــرة لتنفــيذ االلازمــة 
 فيالات الخروج عن عقد النقل في مستند النقل أو           فـيما يتعلّق بتدوين ح     ٦٠ المـادة    ومشـروع 

 .سجل النقل الإلكتروني
  

  :٦٠ إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة     توصل  التي الاستنتاجات     
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٧١

في المبــين  التوفــيقي الــنهجمشــروع نــص يجســد تعــد  يطلــب إلى الأمانــة أن أن -  
 المحــددة الــتي الصــياغية أعــلاه، مــع إيــلاء العــناية الواجــبة للمســائل ٦٨الفقــرة 

 .أُثيرت ذا الخصوص
  

  المسائل الموضوعية التي ينظر في إدراجها في مشروع الاتفاقية                            
 ٢٦انظر الفقرة   (قـبل الانـتقال إلى الموضـوع الـتالي المقـرر أن يـنظر فـيه الفريق العامل                    -٧٢

، قُــدم اقــتراح بإعــادة الــنظر في المســائل الموضــوعية الــتي   )A/CN.9/WG.III/WP.60مــن الوثــيقة 
ولوحـظ أن الفـريق العـامل يواجـه، بحكم آخر           . يـنظر حالـيا في إدراجهـا في مشـروع الاتفاقـية           

ضــغوطا زمنــية معيــنة في  )2(طــار زمــني حددتــه اللجــنة لإتمــام عملــه المــتعلق بمشــروع الاتفاقــية،إ
ومـع أنـه لوحـظ أن جميع المسائل الموضوعية المدرجة حاليا ضمن مشروع        . مـل إنجـاز ذلـك الع    
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 الاتفاقـية تعتـبر مهمـة وجديـرة بمـا يبذَل بشأا من جهود تحقيقا للاتساق القانوني الدولي، فإن          
بعضـها أكـثر إثـارة للخلاف من غيره ويستلزم معالجة أكثر تفصيلا، ومن ثم فقد لا يكون من             

كمــا ذُكــر أن تلــك المســائل، عــلى  . اج تلــك المســائل في مشــروع الاتفاقــيةالمناســب تمامــا إدر
أهميــتها، لا تنتســب لــنفس الفــئة الــتي تــندرج فــيها المواضــيع الأساســية لمشــروع الاتفاقــية، الــتي 

ورئي أن المسائل الأشد . تشـمل أحكامـا كـتلك المـتعلقة بـنظام المسؤولية والتجارة الإلكترونية      
لحـق في احـتجاز البضـاعة، والامتـيازات، ووضـعية الأطراف الثالثة إزاء            صـعوبة وتعقّـدا، مـثل ا      

عقـد الـنقل، وإحالـة المسـؤوليات، وأجـرة الشحن، قد يكون من الأفضل أن ينظر فيها بشكل              
أكـثر استفاضـة، وأن يـنظر في إمكانية إدراجها في صك دولي من نوع آخر، كقانون نموذجي                  

 .مثلا

 لإدراج بعـض مـن المسائل الأكثر صعوبة بين المسائل الواردة            وقـيل إن ثمـة مـزايا عـدة         -٧٣
في مشـروع الاتفاقـية عـلى جـدول أعمـال يـنظر فـيه مسـتقبلا خـارج نطاق مشروع الاتفاقية،            

 :هي

 الاتفاقية وتحسينه؛ تبسيط نص مشروع )أ( 

 إمكانية جعل نص مشروع الاتفاقية مقبولا على نطاق أوسع؛ )ب( 

المسـائل القانونـية الأشـد تعقّـدا بشـكل أنسـب في إطار صك               إمكانـية معالجـة      )ج( 
 قانوني دولي أكثر مرونة، كقانون نموذجي مثلا؛

 إمكانية تخصيص وقت إضافي للمسائل الأكثر صعوبة؛ )د( 

 .ة إنجاز مشروع الاتفاقية المحسن بسرعة أكبريإمكان )ه( 

عامل في أن يوصي اللجنة بإدراج ونظـرا لهـذا الشـاغل العـام، اقـترح أن يـنظر الفريق ال          -٧٤
وقيل إنه إذا   . معالجـة المسـائل الأشـد صـعوبة في جـدول أعمالها لكي تنظر فيها كأعمال مقبلة                

ن يلـتمس مسـاعدة الأمانـة في إعداد تلك    أمـا وافـق الفـريق العـامل عـلى هـذا الـنهج، فبوسـعه            
 .التوصية الموجهة إلى اللجنة

ومع أنه اتفق على ضرورة إجراء      .  داخل الفريق العامل   ولقـي هذا الاقتراح تأييدا قويا      -٧٥
مشـاورات بشـأن إخـراج أي مسـائل موضـوعية مـن مشـروع الاتفاقية الحالي لإدراجها ضمن                    

اولها في الأعمال المقبلة، فقد رئي أن بإمكان الفريق العامل          نقائمـة المسـائل الأشد تعقّدا المراد ت       
 .توحة بتلك المسائلأن يبدأ فورا في إعداد قائمة أولية مف

  



 

 28 
 

 A/CN.9/594

  :الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل  
بعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العامل على أن تخرَج من نطاق البحث في الوقت الراهن                   -٧٦
ضـع مـن المسـائل الأشـد تعقّـدا وصـعوبة الـتي يتـناولها حالـيا مشروع الاتفاقية، وأن تدرج في                       ب

سـتقبل، ربمـا مـن خـلال قـانون نموذجـي أو صـك قـانوني دولي آخر أكثر         قائمـة لمعالجـتها في الم     
 .مرونة

    
  ١٢ الفصل -إحالة الحقوق  

ل الأشد تعقّدا   ئاسـتمع الفـريق العـامل، في ضوء قراره بإرجاء النظر في بعض من المسا               -٧٧
سائل التي  المتعلق بإحالة الحقوق من بين الم١٢إلى تـاريخ لاحـق، إلى اقتراح بأن يكون الفصل         

واقـترح أيضـا ألا يـدرج في فـئة المسـائل التي ينبغي إرجاء مناقشتها سوى                 . سـيرجأ الـنظر فـيها     
.  في دورته الحالية   ٦٣ و ٦١ وأن يـنظر الفـريق العامل في مشروعي المادتين           ٦٢مشـروع المـادة     

ومع أنه  .  برمته من مشروع الاتفاقية    ١٢وأُعـرب عـن رأي مـناقض يدعـو إلى حـذف الفصـل               
ي أن حـذف هذا الفصل سابق لأوانه، فقد كان هناك تأييد في الفريق العامل لإرجاء النظر                 رئ ـ

 .في الفصل بكامله إلى موعد لاحق
  

  :الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق العامل  
، المـتعلق بإحالة    ١٢بعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى إرجـاء الـنظر في الفصـل                     -٧٨

 .ناقش في المستقبل بعد إجراء مشاورات بشأنهالحقوق، لكي ي
  

  )تابع   (١٠ الفصل    - المرسل إليه      إلى  التسليم     
، المــتعلق ١٠ العــامل بــأن آخــر مــرة بــدأ يــنظر فــيها في مشــروع الفصــل  الفــريق ذُكِّــر -٧٩

 من  ٢٣٩ إلى   ١٨٨انظر الفقرات   ( إليه، كانت في دورته السادسة عشرة        المرسَلبالتسـليم إلى    
ــيق ــية        )A/CN.9/591ة الوث ــه الحال ــت حــتى دورت ــك بســبب ضــيق الوق ــن ذل ــع ع ــنه انقط . ، لك

 أن آخـر مـرة نظـر فـيها الفـريق العـامل في هـذا الموضوع بشكل كامل كانت                     أيضـا واسـتذكر   
، وأن الوفد   )A/CN.9/526 من الوثيقة    ٩٩ إلى   ٦٢انظـر الفقرات    ( الحاديـة عشـرة      دورتـه أثـناء   

 وثيقة تتضمن معلومات عن التسليم      عشرةامل في دورته السادسة     الهولـندي قدم إلى الفريق الع     
)A/CN.9/WG.III/WP.57.( 
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 للتداول أو سجل نقل قابل التسليم عند إصدار مستند نقل -٤٩ المادة مشروع 
  إلكتروني قابل للتداول

  )ج (٤٩ الفقرة مشروع   
 ٤٩ الفقرة بمشروع    بادئا ١٠ العـامل مداولاته حول مشروع الفصل        الفـريق  اسـتأنف  -٨٠

 ٢٣٩انظر الفقرة   ( السادسة عشرة    دورته من حيث انتهى في مداولاته في        فيهاومواصـلا   ) ج(
يهــدف إلى تــناول مشــكلة ) ج (٤٩ الفقــرةأن مشــروع أوضــح و). A/CN.9/591 الوثــيقةمــن 

ه  إلى المرسل إلي   البضاعةتسليم  يتعرضون لضغوط من أجل      تواجه الناقلين عندما     محـددة نظامـية   
أن ولوحظ  .  للتداول القابلمسـتند النقل القابل للتداول أو سجل النقل الإلكتروني          إبـراز   دون  

في الحالات التي يتعذّر لـيس فقـط   هـذه الممارسـة شـائعة إلى حـد مـا في مجـالات تجاريـة معيـنة،                 
 الـنظام الائـتماني مثلا، بل       فيمسـتند الـنقل القـابل للـتداول بسـبب حـدوث تأخـر،               إبـراز   فـيها   

يسـاء فـيها اسـتعمال طبـيعة سـند الشـحن عـلى نحو لا يتسنى معه أن                   في الحـالات الـتي      كذلـك   
 تلــك ففــي.  مثــلما هــو معهــود في تجــارة الــنفط ،يكــون ســند الشــحن مــتاحا في ميــناء الــتفريغ 

 تسليم  التزامأن يطَمـئن الـناقل بإبراء ذمته من         ) ج (٤٩ الفقـرة الحـالات، يقصـد مـن مشـروع         
 .ائزالبضاعة إلى الح

، لأنــه يتضــارب مــع المــبدأ  )ج (٤٩ الفقــرةمشــروع تطبــيق  بشــأن شــواغل وأبديــت -٨١
.  في اشـتراط إظهار سند الشحن من أجل استلام البضاعة          والمتمـثل المعمـول بـه مـنذ أمـد بعـيد           

 وهـي أنه نظرا لكون سند الشحن سيظل متداولا، فقد يظهر            أخـرى، وقـيل إن هـناك مشـكلة        
النظام في تساق لإوأبدي بعض القلق أيضا بشأن مدى ا  . البضـاعة  لاحقـا حائـز يطلـب اسـتلام       

 يقضي مشروع الفصل المتعلق بحق السيطرة بأن يكون الطرف          إذالـوارد في مشروع الاتفاقية،      
المســتند القـابل للــتداول أمـام الــناقل   بإبـراز   الاتفاقـية ملــزما  مشــروعالمسـيطر الخاضــع لأحكـام   

ه تعليمات إلى الناقل، بحيث يكون الناقل دائما على علم  السـيطرة ويوج فيكـيما يمـارس حقـه       
 . هو أيضا حائز المستند القابل للتداولالمسيطربأن الطرف 

أن هـذا الـنظام يقصد منه منع إساءة استعمال نظام سندات            أوضـح    ذلـك،    عـلى  وردا -٨٢
ات إذنية ليس مستندات الملكية بغية استعمالها كسند  إبراز   حالـة تعمـد عـدم        فيالشـحن، كمـا     

الطــرف المســيطر ســند الشــحن مــن أجــل توجــيه تعلــيمات إلى إبــراز  وأن اســتحقاق،لهــا أجــل 
وردا على استفسار   .  بالضـرورة تسـليم سـند الشحن من أجل تسلّم البضاعة           يسـتتبع الـناقل لا    
 بالحمايــة الكافــية، قــيل إن ذلــك الــبائع ســيحظى  ســيحظى" فــوب" كــان الــبائع إذابشــأن مــا 

 الإلكتروني لأنـه سـيكون هـو أيضـا حائـز مستند النقل القابل للتداول أو سجل النقل                   بالحمايـة 
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ــتالي، هــو الطــرف المســيطر الــذي يوجــه       إلى التعلــيماتالقــابل للــتداول، وســيكون أيضــا، بال
 .الناقل

غير أنه ). ج (٤٩ الفقرةالتأييد لحذف مشروع    بعض   في الفـريق العـامل       هـناك  وكـان  -٨٣
ســاءة اســتعمال نظــام ســندات الشــحن، وأبديــت موافقــة عــلى بــذل جهــود  إمشــكلةأشــير إلى 

وبالرغم من التسليم بأن النظر بشكل      .  يكفل بعض الطمأنينة للناقل    المشكلةلإيجـاد حـل لتلك      
ســيتوقف عــلى نظــر الفــريق العــامل في مــا يرتــبط بــه مــن  ) ج (٤٩ الفقــرة مشــروعكــامل في 
 ).ج (٤٩ الفقرةأبدي تأييد لمشروع ، فقد )ه(و) د( الفقرتين مشروعيأحكام في 

  
  )ج (٤٩ الفقرة إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع     توصل  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٨٤

بصـــــيغته الـــــواردة في الوثـــــيقة ) ج (٤٩ الفقـــــرةنص مشـــــروع يحـــــتفظ بـــــ أن -
A/CN.9/WG.III/WP.56،فريق العامل في مداولاته المقبلة لكي يستند إليه ال. 

  
؛ والخيار باء، الذي يشمل مشروع )د (٤٩ الفقرة الذي يشمل مشروع ألف، الخيار  

  )ه(و) د (٤٩ تينالفقر
يقصـد مـنه تبـيين أن حائز مستند         ) د (٤٩ الفقـرة  أن كـلا خـياري مشـروع         إلى أشـير  -٨٥

ل للــتداول لا يحــتفظ بــالحق في تســلّم   أو ســجل الــنقل الالكــتروني القــاب للــتداولالــنقل القــابل 
واقــترح توضــيح هــذه الــنقطة في مشــروع .  أن تكــون البضــاعة قــد ســلمت فعــلابعــدالبضــاعة 

 .النص

 فالنصيختلفان اختلافا كبيرا،    ) د (٤٩ الفقـرة  أن الخـيارين ألـف وبـاء لمشـروع           ورئـي  -٨٦
 دون  البضاعةلات تسليم   الـوارد بـين معقوفـتين في الخـيار ألـف يسـتبعد مـن نطـاق انطـباقه حـا                    

 فيشير صراحة إلى    باء، أما الخيار    )ج (٤٩ الفقرة المستندات المنصوص عليها في مشروع       إبـراز 
 إضافية بشأن الحالات    ضماناتومـن ثم، أبـدي تفضـيل للخيار باء، لأنه يوفر            . تلـك الحـالات   

اء قد يكون    أن الخيار ب   مثارهوأُبدي شاغل   ). ج (٤٩ الفقـرة المـندرجة ضـمن نطـاق مشـروع         
، )ج (٤٩ الفقرة عملا بمشروع    التسليمضـيقا جـدا، إذ قـد يفسـر عـلى أنـه لا ينطبق إلا على                  

 الذيـن ليسـوا مشمولين بنطاق انطباق        الحسـنة وقـد يحـد بالـتالي مـن حمايـة الحائـزين ذوي النـية                
 ).ج (٤٩ الفقرةمشروع 
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ا نسخ أصلية متعددة من سند       إلى حماية الحائز في الحالات التي تصدر فيه        أيضـا  وأشـير  -٨٧
 أن الممارسـة التجارية في تلك الحالات تخول حائز إحدى النسخ الأصلية حق              وذُكـر . الشـحن 
 فيواقترح أن يدرج    ). أ (٤٩ الفقرة وأن هذه هي الحالة التي يتناولها مشروع         البضـاعة، تسـلّم   

قل وسجلات النقل    المـتعلق بمسـتندات الـن      ٩، أو في مشـروع الفصـل        )د (٤٩ الفقـرة مشـروع   
 حسبمارة،  دوجه سند الشحن عدد النسخ الأصلية المص      على   اشـتراط بأن يذكر      الإلكترونـية، 

 الـــنظر في هـــذا إرجـــاءاقـــترح و. A/CN.9/WG.III/WP.62 مـــن الوثـــيقة ١٤اقـــترح في الفقـــرة 
 ). أدناه٢٣٠ و٢٢٧انظر الفقرات  (٩الموضوع إلى حين النظر في الفصل 

 ترتيــب"إلى ) د (٤٩في مشــروع الفقــرة  أن الإشــارة أوضــح تفســار،  اسعــلى وردا -٨٨
 المستنداتماية لكل حائزي    توفـير الح  يقصـد مـنها      ،"الـنقل تعـاقدي أو ترتيـب آخـر غـير عقـد            
 ٤٩ الفقرة مشروعأيضـا أن الحمايـة الـتي يوفـرها          أوضـح   . القابلـة للـتداول ذوي النـية الحسـنة        

، لن تقتصر على الحالات     اعتمادخطابـات   تند إلى   بمعـاملات تس ـ   المصـارف    قـيام ، في حـال     )د(
 بل يكـون فـيها المصـرف قـد ثبـت الخطـاب فأصـبح ملـزَما بشـراء المستند القابل للتداول،                       الـتي 

 يقعستشـمل أيضـا الحـالات الـتي يكـون فـيها المصـرف الوسـيط قـد عـين فحسب، وبالتالي لم                       
عليه ذلك الالتزام بعد. 

  
  ):د  (٤٩ الفقرة إليها الفريق العامل فيما يتعلق بمشروع     لتوص  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٨٩

ــبقى أن - ــادة   ي ــاء بصــيغته  ، أي )ه(و) د (٤٩ عــلى نــص مشــروع الم ــبديل ب ال
 لكـي يسـتند إلـيه الفـريق العامل          ،A/CN.9/WG.III/WP.56الـواردة في الوثـيقة      
 في مداولاته المقبلة؛

ــنظر أن - ــبارها المناقشــة      ت ــاء، آخــذة في اعت ــل صــياغة الخــيار ب ــة في تعدي  الأمان
 .أعلاهالواردة 

  
   عدم تقديم تعليمات وافية-٥٠ المادة مشروع 

 يقصـد منه أن يوفِّر للناقل ضمانة في حالات معهودة في        ٥٠ مشـروع المـادة      بـأن  أفـيد  -٩٠
قــيه تعلــيمات غــير وافــية مــن الطــرف  عــندما يــتعذر علــيه تســليم البضــاعة بســبب تلالممارســة،

، أو بسبب عدم تمكنه من تحديد       ٤٩ و ٤٨ أو مـن الشاحن بمقتضى مشروعي المادتين         المسـيطر 
 يمكن" وافية" "تعليمات"الاشتراط بأن تكون ال ـ  ورئي أن   .  الطـرف المسـيطر أو الشاحن      مكـان 



 

 32 
 

 A/CN.9/594

على أن تكون   مثلا،   ،أن يـثير مشـاكل تـتعلق بالتفسـير، وأنه ربما يمكن توضيح ذلك بأن ينص               
 .التعليمات كافية للتمكّن من تسليم البضاعة

، ٥٣ و ٥٢ الإشارة إلى مشروعي المادتين      ٥٠ تحـذف مـن مشـروع المادة         أن واقـترح  -٩١
 لأن ذلـك الحكـم وحـده هـو الذي يبين الحقوق             ٥١ إلى مشـروع المـادة       الإشـارة وأن تسـتبقى    

 مهمــان ٥٣ و٥٢لــك قــيل إن مشــروعي المــادتين وردا عــلى ذ.  الــناقليمارســهاالــتي يمكــن أن 
ــال مشــروع   ــادةلإعم ــادة    . ٥٠ الم ــح بوجــه خــاص أن مشــروع الم ــنه أن  ٥٢وأُوضِ  يقصــد م

 فيها مستند النقل التزاما بتوجيه إشعار بالوصول إلى المقصِد،          يتضـمن يسـتوعب الحـالات الـتي       
 .ه الطرف المسيطر، ولا يكون ذلك الإشعار قد وجغيرربما إلى طرف 

ــترح -٩٢ ــة الطــرف     أن واق ــيه، لأن هوي  تضــاف إلى مشــروع الحكــم إشــارة إلى المرســل إل
 . إليه قد لا تتطابقان بعد وصول البضاعة إلى المقصدالمرسلالمسيطر وهوية 

  
  :٥٠مشروع المادة   بشأن   إليها الفريق العامل  توصل  التي الاستنتاجات     

 : يلي قرر الفريق العامل ماالمناقشة، بعد -٩٣

 بالاستناد إلى الشواغل ٥٠ الأمانـة في تعديـل صـياغة مشـروع المـادة           تـنظر  أن -
 . المناقشة الواردة أعلاهفيالتي أُبديت 

   عند تعذّر تسليم البضاعة-٥١ المادة مشروع  
ــا وســبل انتصــاف في    ٥١ مشــروع المــادة بــأنّ أفــيد -٩٤ ــناقل حقوق  يقصــد بــه أن يوفــر لل

الـناقل قـد حـاول تسليم البضاعة ولكنه لم يتمكن من القيام بذلك،               فـيها    يكـون الحـالات الـتي     
 قـبول المرسـل إلـيه تسـلمها وإمـا لتعذّر تسليم البضاعة إلى المرسل إليه بسبب                  عـدم إمـا بسـبب     

 . أو اللوائح المعمول االقوانين

، تفاديــا ٥٠بمشــروع المــادة ربطــا صــريحا  ٥١نــص مشــروع المــادة واقــترح أن يــربط  -٩٥
 يتـيح للـناقل الحقوق المشار إليها بمعزل عن أي تقصير           ٥٠ بـأن مشـروع المـادة        انطـباع ن  لـتكو 
وأثيرت بعض  .  الطـرف المسيطر أو الشاحن في تقديم تعليمات وافية بشأن التسليم           جانـب مـن   

 هناك بشـأن العلاقـة بين عدد من الأحكام الواردة في الفصل المتعلق بالتسليم، وكان                الشـواغل 
 وجــه، عــلى ٥٣ و٥١ و٥٠ و٤٦يدعــو إلى إيضــاح العلاقــة بــين مشــاريع المــواد  تأيــيد لــرأي 

 في مشروع   الإشعارأن تعديل ترتيب بعض الأحكام، مثل نقل حكم         ورئـي أيضـا     . الخصـوص 
، يمكن ٥١ المادة مشروع، أو ربمـا دمجـه مع بعض أجزاء   ٥١ ليسـبق مشـروع المـادة        ٥٢المـادة   

 .للأحكامأن يساعد على إيضاح المفعول المتوخى 
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  )١ (٥١ الفقرة مشروع   
، لوحظ أن ثمة نوعين من الترتيبات التعاقدية        )أ) (١ (٥١ الفقرة بمشـروع    يـتعلق  فـيما  -٩٦

عقـد لاحـق من أجل      :  أن تـتخذ بشـأن عهـدة البضـاعة الـتي يـتعذّر تسـليمها، وهمـا                 يمكـن الـتي   
لانتصاف الواردة في  أو اتفـاق بـين الشـاحن والـناقل عـلى عـدم تطبـيق سـبل ا              البضـاعة، تخـزين   

 في مشروع   معقوفتينأن النص الوارد بين     ورئي  . ، بل اتخاذ ترتيبات أخرى    ٥١ المادة   مشـروع 
 ذلك، رئي أنه إلىوإضافة . غـير ضـروري لإنشـاء عقـد لاحـق وينـبغي حذفـه            ) ١ (٥١ الفقـرة 

لائم  في موضع متدرَج،يمكـن اسـتيعاب الترتيـبات الأخـرى الـتي يـبرمها الشـاحن والـناقل بـأن             
وكـان هناك تأييد    ".  ذلـك  خـلاف  لم يـتفق في عقـد الـنقل عـلى            مـا "مـن ذلـك الحكـم، عـبارة         

 الموضــع الــذي تــدرج فــيه تلــك  بشــأنلهذيــن الاقــتراحين، ولوحــظ أنــه ينــبغي توخــي الحــرص  
 متوخاة، مثل تعديل مشروع     غير، لكيلا تفضي إلى نتائج      )١ (٥١ الفقـرة العـبارة في مشـروع      

 ).١ (٥١ الفقرةلال الإشارة الواردة فيه إلى مشروع من خ) ٢ (٥١ الفقرة
  

  )٢ (٥١ الفقرة مشروع   
ــه ذُكــر -٩٧ ــادة إيضــاح  أن ، ينــبغي أن تعــدل )ب ()٢ (٥١الفقــرة مشــروع  مــن أجــل زي

وكان هناك  .  تشـمل إتـلاف البضاعة     بحيـث "  في البضـاعة بشـكل آخـر       التصـرف  "إلىالإشـارة   
 بسرعة يتصرفوايل، لأن الـناقلين كـثيرا مـا يـتعين علـيهم أن       في الفـريق العـامل لهـذا الـتعد     تأيـيد 

 أو تصــبح للــتلفلإتــلاف البضــاعة الــتي تــترك في عهدــم عــندما تكــون تلــك البضــاعة قابلــة    
 أن يكون   بهوطُـرح تسـاؤل بشـأن مـا إذا كـان هـذا الحـق في إتـلاف البضـاعة يقصـد                       . خطـرة 

 البضــاعة يجعــل الــنص عــلى إتــلاف وإضــافة إلى ذلــك، اقــترح أن. مشــروطا أم غــير مشــروط
 الفقرة  بمشروعخاضـعا لإشـراف السلطات المحلية، على غرار النص المتعلق ببيع البضاعة عملا              

 ).ج ()٢(

 ٥١ الفقرةمشروع   في   الواردة"  يـرى الـناقل    حسـبما " قلـق بشـأن عـبارة        عـن  وأُعـرب  -٩٨
.  كمــا هــو مقــتَرح، خصوصــا إذا كــان يقصــد أن تشــمل الفقــرة إتــلاف البضــاعة،  )ب ()٢(

 هـذه العـبارة ينـبغي أن تحـذف لأـا تجعـل المعـيار مفـرط الذاتـية باعتماده على رأي               أنورئـي   
 مناســبة فهــي ،" الظــروف قــد تقتضــي ذلــك في حــدود المعقــول أن" أمــا بقــية العــبارة، الــناقل،

 يرى  حسبما"ومـع أنـه أُعـرب عـن بعـض القلـق مـن أن حـذف عـبارة                    . وينـبغي الإبقـاء علـيها     
 التي يلزم فيها اتخاذ قرارات الحـالات  أن يكـون مفـرط التقيـيد بالنسـبة للـناقل في            يمكـن " لـناقل ا

 كـاف لكـي يطـبق بصورة سليمة في تلك       بقـدر سـريعة، رئـي أن معـيار المعقولـية المتـبقي مـرن              
من ) ج(و) أ( الفقرتين   على"  المعقولة الظروف"اقـتراح آخر إلى تطبيق شرط       ودعـا   . الظـروف 
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أنه لدى تقرير المعيار المناسب لهذا   ورئي  ). ب( الفقرة   عـلى وكذلـك   ) ٢ (٥١ادة  مشـروع الم ـ  
 أن يوضـع السـياق في الحسـبان، مـن حيـث أنـه لا يـتعلق بالتصـرف في البضاعة             ينـبغي الحكـم،   
 عقـد الـنقل، بـل يعطـي الناقل الحقوق اللازمة للتصرف في البضاعة المتروكة في                 سـريان خـلال   
 .اماته بمقتضى عقد النقل بعد أن ينجز التزعهدته

  
  ):٢(و) ١ (٥١مشروعي الفقرتين بشأن إليها الفريق العامل  توصل التي الاستنتاجات  

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٩٩

 ؛)أ) (١ (٥١ الوارد بين معقوفتين في مشروع الفقرة النص يحذف أن - 

 موضع مناسب في" لنقل على خلاف ذلك    لم يتفق في عقد ا     ما "عـبارة  تـدرج    أن - 
 ؛)أ) (١ (٥١ الفقرة مشروعنص من 

، وأن  )ب) (٢ (٥١ بشـأن إتلاف البضاعة إلى مشروع الفقرة         حكـم  يضـاف    أن - 
  التصرف في حضور السلطات المحلية؛ذلكأن يجري بلاشتراط ليولى اعتبار 

ــأن -  ــبارة ذف تح ــبما "ع ــناقل حس ــرى ال ــواردة"  ي ــر ال ) ٢ (٥١ة  في مشــروع الفق
 ؛)ب(

 محتواها على نحو أفضل؛يعبر عن  عنوان مشروع المادة بحيث يعدل أن - 

 في ترتيـب الأحكـام الـواردة في مشـروع الفصـل المـتعلق بالتسليم،          الـنظر  يعـاد    أن - 
، وفي العلاقة فيما بين تلك الأحكام توخيا        ٥٢ المادة   مشروعوخصوصـا موضـع     

 لإيضاحها ومواءمتها؛

 الأمانـة أن تـنظر فــيما يلـزم إدخالـه مــن تعديـلات عـلى الــنص وأن       إلىب  يطل ـأن - 
 . ضوء المناقشة الواردة أعلاهعلىتعد تلك التعديلات 

  
  )٣ (٥١ الفقرة مشروع   

، لأنه )٣ (٥١ الفقـرة  بعـض القلـق بشـأن الجـزء الـثاني مـن نـص مشـروع           عـن  أُعـرب  -١٠٠
دها بشـأن البضـاعة وأي مـبالغ أخرى          أي تكالـيف جـرى تكـب       اقـتطاع رهـنا ب  "رئـي أن عـبارة      

 بشحنات أن تفسـر عـلى أـا تشمل المبالغ المستحقة للناقل فيما يتعلق               يمكـن " للـناقل مسـتحقة   
هــو الــذي يــنفي بــأن يكــون هــذا لــرأي لوكــان هــناك تأيــيد في الفــريق العــامل . بضــائع أخــرى

 يوضح  أن الجملة يمكن     اية إلى"  البضاعة بشأن"الحكـم، وقـيل إن نقل عبارة        بذلـك    قصـود الم
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 في أن   الحقوأُبـدي تسـاؤل بشـأن هـذا الإيضـاح، إذ رئـي أنـه ينـبغي أن يكـون للـناقل                       . الـنص 
 النهج لم هذاغير أن . يقـتطع مـن عـائدات البـيع أي مبالغ مستحقة له من عمليات نقل سابقة     

لناقل امتياز  ليكونيلـق قـبولا، وكـان هـناك تأيـيد لـرأي دعـا إلى أن يشـمل الحكـم المبالغ التي               
لا ينبغي لمشروع  بالبضاعة، صلةفـيها تجـاه البضـاعة المعنية ذاا، وحيثما يكون الدين غير ذي      

 .الاتفاقية أن يتضمن حكما ذا الشأن، وأن تترك مسألة المقاصة بالتالي للقانون الوطني
  

  ):٣ (٥١ الفقرةمشروع   بشأن   إليها الفريق العامل  توصل  التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٠١

ينبغي أن يطلب إلى الأمانة أن تنظر فيما يلزم إدخاله          و لهذا الحكم    اتأييدهـناك   أن   - 
 عـلى الـنص توخـيا للإيضـاح، عـلى النحو المبين في المناقشة الواردة             تعديـلات مـن   
 .أعلاه

البضاعة "بدلا من "  المسـتلمة البضـاعة غـير  "يمكـن أن يـنظر في اسـتخدام مصـطلح          - 
 ".التي يتعذر تسليمها

  
   الإشعار بالوصول إلى مكان المقصد-٥٢ المادة مشروع 

  ٥٢ المادة مشروع
ــي  -١٠٢ ــناول ســوى الإشــعار       رئ ــرط الضــيق، إذ لا يت ــادة مف ــنص الحــالي لمشــروع الم أنّ ال

 ملحة حاجة يواجه الناقلون أمـا في الممارسـة العملـية، فكثيرا ما    .  البضـاعة إلى المقصـد     بوصـول 
 إلى المقصــد، تصــلإلى اتخــاذ تدابــير وقائــية أو تدابــير أخــرى بشــأن البضــاعة المشــحونة الــتي لم  

 . الحالات أيضاهذهتوسيع مشروع المادة ليشمل واقترح . نتيجة لحادث عارض مثلا

لات التي نّ المقصـود من مشروع المادة هو أن تقتصر على الحا قـبل إ   ذلـك،    عـلى  وردا -١٠٣
فقـد بينـت واجـبات الـناقل العامة بشأن          .  البضـاعة قـد وصـلت إلى مكـان المقصـد           فـيها تكـون   
الإجراءات التصحيحية  في حين أن    ،  ١٤ بالبضـاعة المشـحونة، مـثلا، في مشـروع المـادة             العـناية 

 جرى يـتخذها الناقل بشأن البضاعة التي قد تصبح خطرا على سائر البضائع المشحونة قد                الـتي 
 المسيطروأمـا حق الناقل في الحصول على تعليمات من الطرف  . ١٥ناولها في مشـروع المـادة       ت ـ

ــادة    ــناول في مشــروع الم ــتفويض    . ٥٩فهــو مت ــناقل ال ــا، تعطــي لل ــلازموهــذه الأحكــام، مع  ال
 قد  الأحكامسلّم بأن التفاعل بين مختلف هذه       ومـع ذلـك،     . للتصـرف في الظـروف الاسـتثنائية      

 .زيد من الوضوح في صيغة مقبلة لمشروع الاتفاقيةيلزم تبيينه بم
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ــه إشــعارا محــددا إلى       تســاؤلات وطُرحــت -١٠٤ ــناقل أن يوج ــبغي لل ــا إذا كــان ين  بشــأن م
الفقرة مشروع   فـيه بأنـه سـوف يمـارس حقّـا مـن الحقوق المذكورة في                 يعـلمه الشـخص المعـني     

هـو مجـرد جعل ممارسة الناقل    ٥٢وردا عـلى ذلـك، ذُكـر أنّ غـرض مشـروع المـادة         . )٢ (٥١
مــرهونة بتوجــيه إشــعار ) ٢ (٥١الفقــرة مشــروع  مــن الحقــوق المنصــوص علــيها في  حــقلأي 

 الناقلوهذا يعني أنّ    .  التوقيت إلى الشخص المعني لإعلامه بوصول البضاعة إلى المقصد         معقـول 
 الشــخص أشــعر لا يســتطيع، مــثلا، أن يعمــل عــلى بــيع البضــاعة غــير المســتَلمة إذا لم يكــن قــد

 مشــروعولــيس في مشــروع المــادة مــا يفــرض، كشــرط لإعمــال  . المعــني بوصــولها إلى المقصــد
 الناقل اتخاذها بشأن    يَعتزم، توجيه إشعار ثان فيه إشارة محددة إلى التدابير التي           )٢ (٥١الفقـرة   

 .البضاعة غير المستَلمة

 مشروعالحقوق المنصوص عليها في      عـلى أنه لا ينبغي للناقل أن يمارس          عمومـا  واتفـق  -١٠٥
. المقصدإذا لم يكـن قـد وجـه إلى الشخص المعني إشعارا بوصول البضاعة إلى                 )٢ (٥١الفقـرة   

 بدايــاتواقــترح ــذا الشــأن أن يشــترط مشــروع الاتفاقــية صــراحة، ربمــا في حكــم يــدرج في  
 الفريق  تذكيره جرى   بيد أن . الـنص، توجـيه ذلـك الإشـعار، كواحد من التزامات الناقل العامة            

ــادة       ــتعلّق بمشــروع الم ــيما ي ــه الســابقة ف ــامل بمداولات ــرر  ٤٦الع ــث تق ــ ألاّ، حي مشــروع نص ي
 مــن ٢١٤انظــر الفقــرة (الاتفاقــية عــلى أي شــرط عــام بشــأن توجــيه إشــعار بوصــول البضــاعة 

الذي  وإضـافة إلى ذلـك، اقـترح أن يوضـح الحكم فيما يتعلق بالترتيب           ).A/CN.9/591الوثـيقة   
 .ينبغي إتباعه في إشعار الأطراف المذكورة فيه

  
  :٥٢ إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة توصل التي الاستنتاجات

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٠٦

المادة، لكن مع توضيح الترتيب الذي يتعين       هذه   مضمون مشروع    على يـبقى    أن - 
  و فيه؛المذكورةاف اتباعه في إشعار الأطر

 . إعادة النظر في الموضع المناسب لإدراج مشروع المادةيلزم قد أنه - 
  

   تسليمهايتعذّر مسؤولية الناقل عن البضاعة التي -٥٣ المادة مشروع  
  ٤٦ مع مشروع المادة    الإدماج  احتمال   

 يشير إلى   ٤٦ة   والجملة الثانية من مشروع الماد     ٥٣ كـلا من مشروع المادة       أن لوحـظ  -١٠٧
وأُوضح .  في حالـة البضاعة التي تترك في عهدته بعد وصولها إلى مكان المقصد             الـناقل مسـؤولية   
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، ٥٣، الـذي يحـيل إلـيه مشـروع المادة           ٥١ أنـه، حـتى وإن كـان نطـاق مشـروع المـادة               كذلـك 
 ذات ٥٣ و٤٦، فإن مسؤولية الناقل في مشروعي المادتين        ٤٦ مـن نطاق مشروع المادة       أوسـع 

 المادة والجملـة الثانـية من مشروع      ٥٣واقـترح لذلـك أن يدمـج مشـروع المـادة            .  متشـابه  ابعط ـ
 أن لوحــظوكــان هــناك تأيــيد لهــذا الاقــتراح في الفــريق العــامل، مــع أنــه . احــد في حكـم و ٤٦

 ومشروع  ٤٦ المادةمشروع  بـين   اخـتلافا طفـيفا     يخـتلف   المسـؤولية عـن البضـاعة       وقـت انـتقال     
 .٥٣المادة 

  
  المسؤولية عيارم  

بحسب معيار مسؤولية الناقل    عن تدني    ه كـبير مـن الوفـود عـن عدم رضا          عـدد  أعـرب  -١٠٨
 الناقل  جـرائه  الـذي يقتضـي سـلوكا مـتعمدا أو مسـتهترا لكـي يحمـل مـن                   ٥٣مشـروع المـادة     

 أن معيار   عموماوفي الوقـت نفسه، رئي      . المسـؤولية عـن فقـدان البضـاعة الـتي يـتعذّر تسـليمها             
 من مشروع ١٧ مشروع المادة   إطارالمعيار الوارد في    علـو   لمسـؤولية لا ينـبغي أن يكـون عالـيا           ا

 أو تلفها خلال فترة مسؤوليته، لأنه       البضاعةالاتفاقـية، بشـأن مسؤولية الناقل العامة عن هلاك          
 بتخلفه عهدة الناقل بسبب تقصير المرسل إليه في تكون البضاعة قد تركت ٥٣في إطـار المـادة    

الداعــي إلى أن لــرأي ل قــوي في الفــريق العــامل تأيــيدوكــان هــناك . قــبول تســلّم البضــاعةعــن 
معيارها  و ١٧مشروع المادة   معيارها في   بين  متوسطة   درجةمعـيار مسؤولية الناقل على      يكـون   

 .٥٣شروع المادة لمالنص الحالي في 

لــتي ينــبغي أن يصــاغ ــا  فــيما يــتعلق بالكيفــية االمخــتلفة عــن عــدد مــن الآراء وأُُعــرب -١٠٩
 ومشروع المادة   ٤٦ الاتفاقية، في حالة إدماج مشروع المادة        مشروعمعـيار مسؤولية الناقل في      

وقُدمت في هذا   .  المعـيار بصـورة متشـاة في جمـيع النظم القانونية           ذلـك  معـاً، لكـي يفسـر        ٥٣
 :ةددة التاليالمح قتراحاتلااالسياق 

 ولكن رئي أن هذا المفهوم غير معروف        ؛" الفادح طـأ الخ" أو   الجسـيم  الإهمـال  )أ( 
  القضائية؛الولاياتفي بعض 

 الـبعض رأى أن هـذا المعـيار يذكِّر           في تلـك الظـروف؛ ولكـن       المعقولـة  العـناية  )ب( 
 الذي رئي أنه بالغ العلو، وقيل إن هذا المعيار إذا ما اقترن بالمسؤولية              الواجـب، بمعـيار الحـرص     

 إلىمـن شـأنه أن يـزيد مسـؤولية الـناقل في بعـض الولايات القضائية فتعلو                   عـلى الخطـأ      القائمـة 
 ؛١٧ المادة مشروع مستوى مكافئ لمستوى
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 كمـا لـو كانـت بضـاعته الخاصـة، أو العـناية بالبضـاعة بدون                 البضـاعة  مـناولة  )ج( 
  أن هذا المعيار غير معروف على نطاق واسع؛رغمارتكاب إهمال جسيم، 

 والقــائم عــلى الخطــأ، ١٧لمســؤولية الــوارد في مشــروع المــادة   امعــيار اعــتماد )د( 
 . عادي وليس عكسياإثباتولكن مع الأخذ بعبء 

فقد التأيـيد لكـل واحـد من الاحتمالات المدرجة في الفقرة أعلاه،             بعـض   أبـدي   ولـئن    -١١٠
لنظم في مختلف ا  واحـدا    اًتفسـير يمكـن أن يفسـر      أثـناء المناقشـة     واحـد    اقـتراح يقـدم   رئـي أنـه لم      

 الناقلمعيار مسؤولية  حول  رئـي أن هناك اتفاقا كافيا في الفريق العامل          ومـع ذلـك،     . القانونـية 
 .العاملإعداد مشروع نص لكي ينظر فيه الفريق معه في تلك الظروف يمكن 

 قــد الــناقلا إذا كــان تــبعا لمــمعــيار مخــتلف للعــناية بالبضــاعة ورئــي أيضــا أنــه قــد يلــزم  -١١١
.  عهدة طرف ثالثإلىنقل تلك البضاعة أو  الـتي يـتعذّر تسـليمها في عهدته        احـتفظ بالبضـاعة   

 صرامة، وفي الحالة الثانية أكثرواقـترح، في الحالـة الأولى، أن يظـل الـناقل مسـؤولا رهـنا بمعيار             
أُبديت بعض  ولكن  .  إليه بالبضاعة  يعهدألا يكـون الـناقل مسؤولا إلا عن الخطأ في اختيار من             

 أي تميــيز بــين هذيــن الوضــعين، لأن مســؤولية هــناكذا كــان ينــبغي أن يكــون الشــكوك فــيما إ
 .إلى طرف آخرإحالتها  من الممكن يكونالناقل عن العناية بالبضاعة ربما لا 

  
   الإثبات   عبء   

عـبء إثبات هلاك البضاعة أو تلفها،       مسـألة   في  في إطـار المـادة الموحـدة،         ،أيضـا  نظـر  -١١٢
تركت البضاعة في وقد الناقل وضعية رسـل إلـيه عـبء الإثـبات نظرا إلى      يـتحمل الم أناقـترح   و

 . لهذا الرأيتأييدوأُبدي .  عند انتهاء سريان عقد النقلهاعدم قبول المُرسل إليه تسلّمل عهدته
  

  :٥٣مشروع المادة   بشأن   توصل إليها الفريق العامل   التي الاستنتاجات     
 :لعامل ما يلي قرر الفريق االمناقشة، بعد -١١٣

 في نص   ٤٦ مع الجملة الثانية من مشروع المادة        ٥٣ المادة   مشروعأن يدمـج نص      - 
 واحد؛

  أعـــلى ممـــا هـــو معـــرب عـــنه حالـــيا في مشـــروع المـــادة  العـــنايةأن يكـــون معـــيار  - 
، وينبغي أن يكون من ١٧، ولكـن أدنى ممـا هـو معـرب عنه في مشروع المادة             ٥٣

 تشابه في جميع النظم القانونية؛ على نحو متفسيرهالممكن 



 

39  
 

A/CN.9/594  

 -     مشـروعا جديـدا لمشـروع الحكـم بالاسـتناد إلى المناقشات الواردة              الأمانـة أن تعـد 
 . لمداولات الفريق العامل المقبلةأساساأعلاه، ليكون 

  
   بالبضاعةالاحتفاظ حق  

لبضاعة في   العـامل بـأن اسـتحداث حكم ينظم حق الناقل في الاحتفاظ با             الفـريق  ذُكِّـر  -١١٤
 من مشروع ١٠مناقشة الفصل أثناء  كـان قـد اقـترح في دورته السادسة عشرة            معيـنة حـالات   
). A/CN.9/591 من الوثيقة    ٢٢٢و ٢٢١انظر الفقرتين   ( بشـأن التسـليم إلى المرسل إليه         الاتفاقـية 

 اقـتراحا بشـأن حـق الـناقل في الاحـتفاظ بالبضاعة قد عرض على الفريق                أنواسـتذكر كذلـك     
 .(A/CN.9/WG.III/WP.63) في دورته الحالية فيهالعامل للنظر 

ــيد -١١٥ ــنما يمكــن  وأف ــه، بي ــريق بأن ــنظر في أحكــام موضــوعية بشــأن حــق    للف  العــامل أن ي
 اكـتمالا من المسائل المُراد تركها جانبا لأعمال       أكـثر الاحـتفاظ بالبضـاعة كجـزء مـن مجموعـة           

 من مشروع  ١٣بتسـليم البضاعة عملا بمشروع المادة        المُطلـق    الـناقل مقـبلة محـتملة، فـإن الـتزام         
 باعتـباره مانعـا لتطبـيق حـق الناقل في الاحتفاظ بالبضاعة الناشئ عن               يفسـر الاتفاقـية يمكـن أن      

واقـترح لذلـك أن يـدرج في مشـروع الاتفاقـية حكـم يحـدد عدم               .  تطبـيقه  واجـب قـانون آخـر     
كذلــك . انون آخــر واجــب تطبــيقه مــع حــق الاحــتفاظ الــوارد في قــالاتفاقــيةتداخــل مشــروع 
ــترح أن يصــاغ   ــكاق ــوارد في الفقــرة    ذل ــنص ال ــد عــلى غــرار ال ــيقة  ١٤ الحكــم الجدي  مــن الوث

A/CN.9/WG.III/WP.63،  المــادة عــلى أن يوضــع في الاعتــبار الاتجــاه المُشــابه المتــبع في مشــروع 
 تأييد في   هناكان  وك.  مـن مشـروع الاتفاقـية، فـيما يتصـل بالأحكام بشأن العوارية العامة              ٨٧

 في الموضـع الأنسب  الأمانـة الفـريق العـامل لهـذا الاقـتراح، بمـا في ذلـك اقـتراح آخـر بـأن تـنظر                    
 اتسـاقه مع الأحكام  لضـمان لحكم الجديـد، وكذلـك إدخـال تعديـلات صـياغية عـلى الـنص              ل ـ

 في  الطــرف المــنفذ الــبحريإلىالحالــية في مشــروع الاتفاقــية، مــع الــنظر خصوصــا في الإشــارة  
 .A/CN.9/WG.III/WP.63 من الوثيقة ١٤الفقرة 

الإفراط في اللجوء إلى أحكام توضح مقصود مشروع الاتفاقية         ولكـن حـذّر مـن مغبة         -١١٦
رئي أن  غير المنظمة بشكل محدد إذ       القانون الواجب تطبيقه فيما يتعلق بالمسائل        عـلى لـلحفاظ   

ــد عــدم ــية يمكــن  كــل هــذه الحــالات   تحدي ــؤدي إلى تفســير مــؤداه أن  في مشــروع الاتفاق أن ي
الحالات غير المذكورة تطبيق في الالقـانون الواجـب   يـتجاوز  أن له  الاتفاقـية لا يقصـد    مشـروع 
 .تحديدا
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  : توصل إليها الفريق العامل  التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١١٧

 بالبضاعة، وذلك بناء على     حتفاظالالأمانـة حكمـا جديدا بشأن حق        اأن تصـوغ     - 
 من الوثيقة   ١٤ في الفقرة    الواردالمناقشـة الـواردة أعـلاه، وخصوصـا بشـأن الـنص             

A/CN.9/WG.III/WP.63، له في مشروع الاتفاقيةالمناسب لتحديد الموضع . 
  
  والشاحن عن أي إخلال بالتزام بموجب مشروع الاتفاقية الناقل مسؤولية 
   يتناول صراحةلم

 العـامل بـأن سـؤالا قـد أثير فيما يتصل بالمشاورات غير الرسمية التي تجري                 الفـريق  أُبلـغ  -١١٨
ــية أن     موضــوعبخصــوص  ــبغي لمشــروع الاتفاق ــيه، وهــو مــا إذا كــان ين  التســليم إلى المرســل إل
 عامـا بشـأن مسـؤولية الـناقل والشاحن عن أي إخلال بالتزام بمقتضى مشروع      حكمـا يتضـمن   
 الوثيقة من   ٥٢ إلى   ٤٩انظـر الفقـرات مـن       (ناول صـراحة في مشـروع الاتفاقـية          لم يت ـ  الاتفاقـية 

A/CN.9/WG.III/WP.57.( 

 هـذا القبـيل قـد يكون مفيدا لتناول حالات معينة كالخطأ             مـن  أن حكمـا عامـا       وذُكـر  -١١٩
أيضـا أنـه بيـنما قـد يكـون لاعتماد حكم من هذا      ولكـن رئـي   . المـثال في التسـليم، عـلى سـبيل       

 مــا مـن حيــث المـبدأ، فــربما يثبـت أن صــوغه بـالغ الــتعقّد ومسـتغرق للوقــت، وأن      زيةم ـالقبـيل  
واقــترح كذلــك أن .  يمكــن أن يضــيف عبــئا إلى العــبء العــام لمشــروع الاتفاقــيةالــنهائيالــنص 
 للقـانون الداخـلي وذكـر أنه قد يكون من الأفضل أن يجري تناول بعض المسائل                 المسـألة تـترك   

 في المــثال،تعلقة بــالحد مــن المســؤولية عــن الخطــأ في التســليم عــلى ســبيل   كالمســائل المــالمحــددة،
 .الفصل الخاص بحدود المسؤولية في مشروع الاتفاقية

  
  : إليها الفريق العامل توصل  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٢٠

التي مسؤولية الناقل والشاحن     مشـروع الاتفاقـية حكم عام بشأن         فييـدرج   لا  أن   - 
 .صراحة في مشروع الاتفاقيةلم يجرِ تناولها 

  



 

41  
 

A/CN.9/594  

   الانطباق وحرية التعاقد والأحكام ذات الصلةنطاق  
 نطاق الانطباق وحرية التعاقد     موضوعي الفـريق العـامل بأن آخر مرة نظر فيها في            ذُكِّـر  -١٢١

 مــن الوثــيقة ١٠٤ إلى ٨١ر الفقـرات  انظــ(كانـت أثــناء دورتـيه الــرابعة عشـرة والخامســة عشـرة     
A/CN.9/572 ــيقة ١٠٩ إلى ١٠ والفقــرات ه جــرى واســتذكر أيضــا أن ــ). A/CN.9/576 مــن الوث

لكي ينظر فيها  بـنطاق الانطـباق وحـرية التعاقد والأحكام ذات الصلة    المـتعلقة المقـترحات   تقـديم   
ــريق ــية   الفـــ ــه الحالـــ ــناء دورتـــ ــامل أثـــ   A/CN.9/WG.III/WP.65و A/CN.9/WG.III/WP.61( العـــ

 ).A/CN.9/WG.III/WP.70و

ــق -١٢٢ ــريق وواف ــرية الــتعاقد        الف ــاق الانطــباق وح ــأن يــنظر في نط ــلى اقــتراح ب  العــامل ع
وخصوصا ( مسـتندا إلى الـنص المـنقَّح المقـترح الوارد في الوثائق المقدمة               الصـلة والأحكـام ذات    

أنه المسائل الأساسية التي لم ينظر       ب يعـتقد ، وذلـك باتـباع مـا        )A/CN.9/WG.III/WP.61 الوثـيقة 
 :فيها بعد، وهي التالية

 من مشروع الاتفاقية؛) ج) (١ (٨ الفقرة حذف مشروع اقتراح )أ( 

ــد نــص )ب(  ــادة   جدي ــترح لتوضــيح مشــروع الم ــبين نطــاق انطــباق   ٩ مق ــذي ي  ال
 مشروع الاتفاقية؛

الثة في عقود   ، بشأن حماية الأطراف الث    ١٠ مقترح لمشروع المادة     جديـد  نـص  )ج( 
 ضمن نطاق انطباق مشروع الاتفاقية، وخصوصا النظر فيما إذا كان من       تندرجالـنقل الـتي لا      

ــبول  ــريفالمقـ ــنقل      تعـ ــجلات الـ ــنقل أو سـ ــتندات الـ ــارة إلى مسـ ــراف دون الإشـ ــك الأطـ  تلـ
 الإلكترونية؛

جديـدة مقـترحة، بغـية زيادة توضيح نطاق الانطباق          ) ٥ (٢٠ فقـرة  مشـروع  )د( 
  البحرية؛المنفّذةق بالأطراف فيما يتعل

ــنظر مواصــلة )ه(  بشــأن وجــوب انطــباق أحكــام  ) ٢ (٩٤ الفقــرة في مشــروع ال
  وأطراف أخرى؛بالشاحنينمعينة من مشروع الاتفاقية تتعلق 

بشـأن شـروط ممارسـة حرية التعاقد في         ) ١ (٩٥ الفقـرة  لمشـروع    معـدل  نـص  )و( 
 جم؛الححالة عقود 

ــنظر مواصــلة )ز(  ــرال ــرةوع  في مش ــن    ) ٤ (٩٥ الفق ــية م ــام الإلزام بشــأن الأحك
  عنها؛الخروجمشروع الاتفاقية التي لا يجوز 
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، بشـــأن الشـــروط الـــتي يمكـــن  )ب) (٥ (٩٥ الفقـــرة لمشـــروع معـــدل نـــص )ح( 
  التقيد بأحكام عقد حجم؛قبولبمقتضاها للأطراف الثالثة 

الإثبات الذي يضع عبء    ) ج) (٥ (٩٥ الفقـرة  نـص مشـروع      ملاءمـة  مـدى  )ط( 
 مزية عقد الحجم؛المستفيد من على كاهل الطرف 

 إضـافية بشـأن نطـاق الانطـباق وحـرية الـتعاقد تشـغل بـال الفريق                  مسـائل  أي )ي( 
 .العامل

  
   نطاق الانطباق العام-٨ المادة مشروع
ــادة       -١٢٣ ــص مشــروع الم ــامل في ن ــريق الع ــر الف ــرفقي الوثــيقة    ٨نظ ــواردة في م  بصــيغته ال

A/CN.9/WG.III/WP.56              وفي ضـوء الـتعديلات المدخلـة على ذلك النص بصيغتها المقترحة في ،
 تأيـيد في الفريق  هـناك  كـان و. A/CN.9/WG.III/WP.61 مـن الوثـيقة   ٢٢ إلى ١٩الفقـرات مـن    

"  التفريغميناء"و"  التحميلميناء "بالعبارتينالعـامل للاقـتراح الداعـي إلى إزالـة الأقـواس المحيطة             
والاحـتفاظ بالـنص من أجل ضمان الاتساق مع اعتماد          ) ب(و) أ) (١ (٨ الفقـرة  مشـروع    في

انظــر ( كأســاس للولايــة القضــائية في المطالــبات الصــادرة إزاء الــناقل المذكوريــنعامــلي الــربط 
 حــذف العــبارتين اقــتراحإزاء وأبــدي قلــق ). A/CN.9/WG.III/WP.61 مــن الوثــيقة ٢١الفقــرة 

الموجودتين حاليا بين أقواس معقوفة البحري من عملية النقل  المتعلقـتين بالطـابع الـدولي لـلجزء         
، واقتراح الاستعاضة عنهما بملاحظة إيضاحية مناسبة تلحق        )أ (٨ الفقرةفي افتتاحـية مشـروع      

 .بمشروع الاتفاقية
  

  النص في العقد على مشروع الاتفاقية ‐)ج) (١ (٨ الفقرة مشروع
   القانون الذي يحكم العقدأو

كانت أثناء  ) ج) (١ (٨ العامل بأن آخر مرة نظر فيها في مشروع المادة           الفـريق  رذُكِّ ـ -١٢٤
 إلى قرار   آنذاكوأنه لم يتوصل    ) A/CN.9/576 مـن الوثـيقة      ٦١الفقـرة   ( عشـرة    الخامسـة دورتـه   

 أن تلــك العــاملوعــلم الفــريق . أو الاحــتفاظ بــه) ج) (١ (٨ الفقــرةبشــأن حــذف مشــروع  
 يقصد ا أن التي A/CN.9/WG.III/WP.65  الوثـيقة في استفاضـة  رالمسـائل بحثـت عـلى نحـو أكـث     

 ٨ الفقرةواسـتذكر أن نـص مشـروع    .  اتخـاذ قـرار في هـذا الشـأن       عـلى تسـاعد الفـريق العـامل       
فيســبي، الــتي كانــت قــد  -مــن قواعــد لاهــاي ) ج (١٠كــان قــد اقتــبس مــن المــادة   ) ج) (١(

نطباق الجغرافي لقواعد لاهاي الذي      بمقتضـى تعديـل فيسـبي من أجل توسيع نطاق الا           أدرجـت 
 . ضيق إلى حد ماهو
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ــاده أن نطــاق  وأبــدي -١٢٥ ــيا لا    انطــباق رأي مف ــذي هــو واســع حال ــية ال  مشــروع الاتفاق
من أجل زيادة توسيعه، خاصة     ) ج) (١ (٨ الفقرةيتطلـب حكمـا كالحكم الوارد في مشروع         

فوق المزايا الناجمة عن توسيع  أن تيمكـن وأن المشـاكل الـتي سـوف تترتـب عـلى ذلـك الإدراج              
 : المشاكل تشمل ما يليتلكأنّ ورئي . نطاق الانطباق توسيعا طفيفا

ــنات إدامــة )أ(  ــتعلق بقواعــد لاهــاي   التباي ــيما ي - في تفســير الــنص الــتي نشــأت ف
 مـا إذا كـان الحكـم يقصـد به أن يكون قاعدة بشأن اختيار     مسـألة فيسـبـي، وخصوصـا بشـأن     

 إلى قـيام الأطـراف في عقـد الـنقل بإدمـاج جوهـر أحكـام مشروع                  إشـارة د  القـانون أم أنـه مجـر      
 العقد؛الاتفاقية في ذلك 

 تـنازع فـيما يـتعلق بـالعديد مـن القواعد الإجرائية في فصلي               إحـداث  احـتمال  )ب( 
 بالاختصــاص والتحكــيم، اللذيــن يســري علــيهما في العــادة قــانون  المــتعلقينمشــروع الاتفاقــية 

 الدولة المختارة في عقد النقل؛ قانونالمحكمة لا 

 الطـرف المـنفّذ الـبحري في موضـع يثير التساؤل، حيث يكون              وضـع  احـتمال  )ج( 
 حـتى وإن كـان قـد أدى واجـباته أثـناء النقل بين دول غير                 الاتفاقـية خاضـعا لأحكـام مشـروع       

 متعاقدة؛

عنية،  معينة صعوبات على المستوى الدستوري نتيجة للقاعدة الم        بلـدان  ملاقـاة  )د( 
 أن تنـتهزها لتجنـب خضوع عقد النقل للقانون الإلزامي أو لقواعد             يمكـن حيـث إن الأطـراف      

  لدى الدولة المتعاقدة؛الإلزاميةالنظام العام 

 القانون القاضي بسريان مشروع الاتفاقية بموجب مشروع        اخـتلاف  احـتمال  )ه( 
 .دا من التنازعات المحتملة مشروع الاتفاقية، مما يحدث مزيأحكامعن ) ج) (١ (٨المادة 

 ٨ الفقرة المذكـورة أعلاه بسبب إدراج مشروع        المشـاكل  إلى احـتمال نشـوء       وإضـافة  -١٢٦
، ارتــئي أن حذفــه لــن يمــنع الأطــراف مــن إدراج مشــروع الاتفاقــية في أحكــام عقــد   )ج) (١(

 هناك ونظـرا لهـذه العوامـل، كـان       .  الـذي تـبرمه، رهـنا بحـدود القـانون الواجـب التطبـيق              الـنقل 
 ).ج) (١ (٨ الفقرةتأييد في الفريق العامل لحذف مشروع 

) ١ (٨ الفقــرة التأيــيد أيضــا للاحــتفاظ بمشــروع مــن جهــة أخــرى، أبــدي قــدر ومــن -١٢٧
 قلــيلا لمشــروع الاتفاقــية، قــيل إن عــدم إدراج   أوســعفإضــافة إلى إتاحــة نطــاق انطــباق  ). ج(

ا يخــص الــناقل، حيـث يمكــن أن تفضــي   مــا فـيم نوعـا الحكـم يمكــن أن يفضـي إلى وضــع معقَّــد   
 مـتعاقدة وغـير متعاقدة مختلفة إلى إخضاع   دولرحلـة واحـدة تـنطوي عـلى محطـات توقـف في           
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وقيل إن  .  لأحكام مشروع الاتفاقية   السفينةمـن البضـاعة المشـحونة عـلى مـتن           فحسـب   بعـض   
مزيد من  ، وهي توفير    )ج) (١ (٨ الفقرة بمشروعهـناك مـزايا أخـرى تترتـب عـلى الاحـتفاظ             

ــأن الأطــراف يمكــن أن تطــبق مشــروع     ــيةالوضــوح ب ــانون،  حــرية  بمقتضــى الاتفاق ــيار الق اخت
 في الولايات القضائية التي القانوناختيار حرية وكذلـك بـأن تطبـيق مشـروع الاتفاقية بمقتضى         

 إعــادة الــنظر في القضــية بمقتضــى  مــنمحكمــة نقــض مــن شــأنه أن يمكِّــن تلــك المحكمــة   لديهــا 
 .تفاقية بصفة ذلك مسألة قانونيةمشروع الا

  
  :٨ توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة التي الاستنتاجات

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٢٨

 في"  الــتفريغميــناء"و"  التحمــيلميــناء "بالعــبارتين الأقــواس المحــيطة  تحــذفأن  - 
 النص؛ويحتفظ ب) ب(و) أ) (١ (٨مشروع المادة 

 .من نص مشروع الاتفاقية) ج) (١ (٨ مشروع المادة يحذفأن  - 
  

   استثناءات ومشمولات محددة-٩ المادة مشروع 
انظر ( قُدما إليه لكي ينظر فيهما ٩ بأنّ نصين بديلين لمشروع المادة       العامل الفـريق    ذُكِّـر  -١٢٩
 ).A/CN.9/WG.III/WP.70 الوثيقة  من٦ والفقرة A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٢٣ الفقرة
الوارد في الوثيقة وضوح النص زيادة  بـأن الغـرض مـن الاقتراحين المتعلقين بالصياغة هو           وأفـيد 

A/CN.9/WG.III/WP.56 ،   مشـروع الحكـم، الـذي يـتعلق باسـتثناءات      بجوهـر  المسـاس مـع عـدم 
 فيتمثّلقتراح الأول أما الا.  مـن نطـاق انطـباق مشـروع الاتفاقية ومشمولات محددة فيه      محـددة 

 تبسيط الفقرة   فيفي الاحـتفاظ بالعناصـر الجوهـرية للـنص في صـياغة مختلفة، وأما الثاني فيتمثل                 
 في النقل الملاحي النقلعلى عقود ) ب"( لـن ينطـبق    ١٠بالـنص عـلى أن مشـروع المـادة          ) ب(

بواسطة مستند نقل أو     موثّقا إلا    النقلغـير المنـتظم، باسـتثناء الحـالات الـتي لا يكون فيها عقد               
 ." البضاعةاستلامسجل نقل إلكتروني يقدم أيضا دليلا على 

ــح -١٣٠ ــأن وأوضـــ ــادة  بـــ ــروع المـــ ــرة  ٩ نـــــص مشـــ ــوارد في الفقـــ ــيقة  ٢٣ الـــ ــن الوثـــ  مـــ
A/CN.9/WG.III/WP.61 ــنقل الملاحــي    يهــدف  إلى تبســيط الحكــم بالتشــديد عــلى الفــرق بــين ال

 المقــترحضـح أيضــا في الـرد عــلى استفســار بـأن الــنص    وأو.  والــنقل الملاحـي غــير المنــتظم المنـتظم 
 مدرجة بصفتها عقود نقل بمقتضى لأا  لم يعـد يشير تحديدا إلى عقود الحجم، ٩لمشـروع المـادة   

وأا بحكم  ) A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة    ١٦انظر الفقرة    (بسيطاتعريفات معدلة تعديلا    
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 يـتعلق بأحكـام حرية التعاقد التي تذكر فيها،    إلا فـيما   صـلة طبيعـتها كعقـود حجـم ليسـت ذات          
 الحكموتبقت شكوك بشأن معالجة عقود الحجم في        .  بأحكام نطاق الانطباق   يتعلقولـيس فـيما     

مواصلة  ورئـي أنـه قـد يكـون مـن الضروري             ،A/CN.9/WG.III/WP.61بصـيغته المبيـنة في الوثـيقة        
 .النظر في هذه المسألة

ــرب -١٣١ ــن وأعــ ــيغة  عــ ــر للصــ ــادة    تقديــ ــروع المــ ــطة لمشــ ــيقة  ٩المبســ ــترحة في الوثــ  المقــ
A/CN.9/WG.III/WP.70، ــلها الــبعضالــتيأنّ الــزيادة الطفــيفة في التفصــيل في ولكــن رئــي .  يفض

 . تزيد من احتمالات تفسيره تفسيرا أدقربما A/CN.9/WG.III/WP.61 الوثيقة فيالحكم الوارد 

ب الشواغل التي أبديت بشأن الاستخدام    التعديلات في الصياغة بسب    بعـض  واقترحـت  -١٣٢
 المـيدان الـتجاري، بمـا في ذلـك إمكانـية توضيح معاملة نقل البضائع السائبة       فيالمعهـود للـتعابير     

 إذ رئـي أن المحـاكم قد ترجع في المستقبل إلى خصائص تجارة ما، بدلا من             بالـتجزئة، والـتجارة   
 قابليةبين الأطراف، من أجل تقرير مدى  إلى مسـتندات الـنقل أو العلاقات الأساسية    الـرجوع 

 إلى  محددةوأُعـرب مجـددا عـن شـواغل بسـبب عـدم وجـود إشـارة                 . انطـباق مشـروع الاتفاقـية     
 وأخــيرا، قُدمــت اقــتراحات صــياغية لإيضــاح   .عقــود تــأجير الســفن ومــا شــاها مــن العقــود   

 .وتطبيقهما‘ ٢‘و‘ ١‘) ب (٢مقصود الحكمين الواردين في الفقرتين 
  
  :٩ مشروع المادة بشأن التي توصل إليها الفريق العامل تنتاجاتالاس
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٣٣

 /A/CN.9/WG.III من الوثيقة ٢٣ الوارد في الفقرة ٩ المادة نص مشروع أن يحلّ - 

WP.61 ّــل ــص مشــروع  مح ــادة ن ــيقة     ٩ الم ــوارد في الوث ــية ال ــن مشــروع الاتفاق  م
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

  
   الانطباق على أطراف معينة-١٠ المادة مشروع
بصيغته الواردة في الوثيقة               من مشروع الاتفاقية             ١٠ بأن مشروع المادة            استذكر     -١٣٤

A/CN.9/WG.III/WP.56    إلى توفير الحماية بموجب مشروع الاتفاقية لأطراف ثالثة                                    يهدف 
في نقل ملاحي غير منتظم، غير داخل في                     جار    الإستئ      ما، كمشارطة        عقد  معينة عندما يكون           

واستذكر أيضا أن هناك نصا يقصد به توضيح مشروع                                         . الاتفاقية     نطاق انطباق مشروع               
 الداعي      الاقتراح    سحب     و  ،A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة        ٣٦ الفقرة    واردا في      ١٠المادة    

 .A/CN.9/WG.III/WP.70لوثيقة      من ا  ٦إلى أن ينظر الفريق العامل في النص الوارد في الفقرة                           
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 الأطراف الثالثة بمقتضى   حمايـة  لا يتـناول     ١٠ شـاغل مـثاره أنّ مشـروع المـادة           وأُبـدي  -١٣٥
 ليشمل الأطراف الثالثة، الاتفاقيةمشـروع الاتفاقـية بـل يتـناول توسـيع نطـاق انطـباق مشروع          

 مشروع المادة وأضيف أنّ. ومسؤولياتوزيـادة نطـاق مـا تـتحمله تلـك الأطـراف مـن تبعات              
، يفــرض تـبعات معيـنة عــلى   ١٠ المـادة  مشـروع إلـيه بـين معقوفــتين في   يشــار  مـثلا، الـذي   ٣٤

 أيضا يخول   ٣٤ ذلـك أنّ مشروع المادة       عـلى ولوحـظ ردا    . الشـاحن المسـمى في مسـتند الـنقل        
 الــتي يتمــتع ــا الشــاحن بمقتضــى     والحصــانات الشــاحن المســمى في مســتند الــنقل الحقــوق     

 وقُـدم اقـتراح بإدخـال تعديـل يوضـح أنـه سـتراعى الأحكام التي                 .١٤ و ٨الفصـلين   مشـروعي   
 .تلزم الطرف الثالث الحائز على سند شحن باتفاق التحكيم الخاص بمشارطة الإستئجار

  
   أم غير مستنديمستندي ج

  الأطـراف الـتي سـينطبق عليها       لـتحديد  بـأنّ هـناك جـين بديلـين يمكـن اتـباعهما              أفـيد  -١٣٦
 الأول، فهو يقوم على صدور مستند البديلأما : ١٠مشـروع الاتفاقـية بمقتضى مشروع المادة     

 عـلى إدراج قائمة بالأطراف الثالثة في        يقـوم نقـل أو سـجل نقـل إلكـتروني، وأمـا الآخـر، فهـو                
ولوحظ أنه، .  أو سـجل نقـل إلكتروني  نقـل ، دون اشـتراط صـدور مسـتند     ١٠مشـروع المـادة     
 المستندي، فقد اعتمد نص النهجَ A/CN.9/WG.III/WP.56 ص الوارد في الوثيقةبيـنما اعـتَمد الن  

وأوضح أن .  مستنديغير جا A/CN.9/WG.III/WP.61 المقترح في الوثيقة     ١٠ المادةمشـروع   
 الفريق العامل أعرب    أنّبفهم  أساس ال الاقـتراح الداعـي إلى اتـباع ج غير مستندي يقوم على             

 واضحة بالأطراف الثالثة لكي     قائمةلـنهج المسـتندي مـا لم يتسن وضع          مـن قـبل عـن تفضـيله ل        
 .١٠تدرج في مشروع المادة 

 يمكــن أن يخــدم عــلى نحــو ١٠أن اعــتماد ــج غــير مســتندي في مشــروع المــادة رئـي  و -١٣٧
 عــلى مســتند أو ســجل   اعــتمادهاأفضــل احتــياجات الممارســة الــتجارية في المســتقبل بإزالــة      

الاهتمام وأضـيف بـأنّ   . الإلكترونـية اـال للـتطورات المسـتجدة في الـتجارة         إلكـتروني وإتاحـة     
 يبدو أقلّ إلحاحا في مشروع الاتفاقية       ١٠ المادة   مشروعالإبقـاء عـلى الاشـتراط المسـتندي في          ب

ولكن، أبدي قدر من    .  يمكـن أن يكـون أيضـا غـير قابل للتداول           إلـيه نظـرا لأن المسـتند المشـار        
 دون الـنظر بعناية في العواقب      ١٠ الـنهج المسـتندي في مشـروع المـادة           عـن  الـتردد إزاء التخـلي    

 . على هذا التغيير الكبير في النظام الراهنتترتبالتي يحتمل أن 
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  ٣٤ إلى الشخص المشار إليه في المادة بالإشارة الاحتفاظ
 بين نيتضمA/CN.9/WG.III/WP.61  الـوارد في الوثـيقة   ١٠ أنّ مشـروع المـادة    لوحـظ  -١٣٨

. ٣٤ محدد في مشروع المادة      هـو معقوفـتين إشـارة إلى الشـاحن المسـمى في مسـتند الـنقل كمـا                 
ــيل في       ــذا القب ــن التفضــيل لإدراج إشــارة مــن ه ــدر م ــدي ق ــةوأُب ــواردة في  قائم  الأشــخاص ال

 سيضطلع بالتزامات   ولكنه، لأن ذلـك الشـخص ليس طرفا في عقد النقل،            ١٠مشـروع المـادة     
 بإدراجه في مشروع   المـتاحة ات الشـاحن، وينـبغي أن يكـون لــه حـق الحمايـة               معيـنة مـن الـتزام     

 في مستند النقل يتحمل     المسمىولكـن، أُبدي أيضا رأي معارض وهو أن الشاحن          . ١٠المـادة   
ــادة      ــبعات الشــاحن ومســؤولياته عمــلا بمشــروع الم  إدراج إشــارة محــددة إلى  وأنّ، ٣٤كــل ت

ــنقل في   ــادة  الشــاحن المســمى في مســتند ال  يتســبب في صــعوبات في  أن يمكــن ١٠ مشــروع الم
 . عن الشاحنمختلفةالتفسير إذا عومل الشاحن المسمى في مستند النقل معاملة 

  
  )ب(و) أ (١٠ الفقرة أم البديل باء في مشروع ألف البديل
 A/CN.9/WG.III/WP.61 الوثيقةفي  ) ب(و) أ (١٠ الفقرة كذلـك أنّ مشروع      لوحـظ  -١٣٩

فالـبديل ألف يشير إلى الطرفين      :  مـن العـبارات الـواردة بـين أقـواس معقوفـة            موعـتين مج يتضـمن 
 إلىأنّ الإشارة ورئي .  عقـد الـنقل، أمـا الـبديل بـاء فهو يشير إلى الناقل والشاحن      فيالأصـليين   

 الاتفاقية، بينما ليس الأمر     مشروع لأنّ هذين التعبيرين معرفان في       أفضل" الشـاحن "و" الـناقل "
ــك ف ــ ــبير  كذل ــتعلق بالتع ــي ولكــن أيضــا  ". الأصــليين الطــرفين"يما ي ــبيرين رئ ــناقل"أن التع " ال

 الممارسة التجارية   في في ضوء التعابير المستعملة      ية أن يحدثـا صعوبات تفسير     يمكـن " الشـاحن "و
 الشــاحنَ أو هــوالطــرف لا يكــون وذلــك، مــثلا، فــيما يــتعلق بمشــارطات الاســتئجار، حيــث  

 . في العقدا أصلياالناقل بل طرف
  

  ١٠ توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة التي الاستنتاجات
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -١٤٠

 /A/CN.9 مــن الوثــيقة ٣٦ الــوارد في الفقــرة ١٠ المــادة نــص مشــروع يحــلّأن  - 

WG.III/WP.61 ّفي  مــن مشــروع الاتفاقــية الــوارد ١٠ المــادة نــص مشــروع محــل 
 ؛A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقة 
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 المشار إليه في مشروع الشخص" الاحـتفاظ بالإشارة إلى   مسـألة إرجـاء الـنظر في       - 
 من مشروع الاتفاقية إلى حين الانتهاء ١٠ في مشـروع المادة     الـواردة " ٣٤المـادة   

 ؛٣٤ المادة مشروعمن النظر في 

ــنقل   الطــرفين الأصــليين في  إلىالاحــتفاظ بالإشــارات   -  ــبديل ألــف (عقــد ال في ) ال
البديل ( إلى الناقل والشاحن     الإشـارات وحـذف   ) ب(و) أ (١٠ الفقـرة مشـروع   

 ).باء
  

   مسؤولية الأطراف المنفّذة البحرية-٢٠ المادة مشروع 
  ٤٤واردة في الفقرة          بالصيغة ال     ،   )٥ (٢٠ جديدة    لإدراج فقرة        وجود اقتراح          استذكر     -١٤١

 الحكم يرمي إلى تسوية بعض                   مشروع     وأشير إلى أنّ         . A/CN.9/WG.III/WP.61من الوثيقة       
 بنطاق الانطباق العام لمشروع                    المتعلق    ،  ٨الصعوبات المتعلقة بالتفاعل بين مشروع المادة                            

ولوحظ على وجه           .  الأطراف المنفّذة االبحرية            بمسؤولية    ، المتعلق     ٢٠الاتفاقية، ومشروع المادة              
إلى تجنب تطبيق مشروع الاتفاقية على الأطراف                               يهدف   الخصوص أن إدراج مشروع الحكم                    

 . بكاملها في دول غير متعاقدة                واجباا      المنفّذة البحرية التي تؤدي             

في  ... يســلِّم"و" في الــبداية ... تَســلَّم" في الــرد عــلى استفســار أن العــبارتين وأوضــح -١٤٢
 ٧٧مد في مشروع المادة     متسقتان مع النص المعت   ) ٥ (٢٠ في مشروع المادة     الواردتـين " الـنهاية 

، وأنّ الإشارات يقصد ا أن تكون توضيحا من         )A/CN.9/591 مـن الوثيقة     ٤١انظـر الفقـرة     (
تنقل البضاعة من دولة     الاتفاقية على الأطراف المنفّّذة البحرية التي        مشروعأجـل تجنـب تطبـيق       

اء الرحلة في   غـير مـتعاقدة إلى دولـة غـير مـتعاقدة أخـرى، ولكـن مـع حـدوث إعـادة شـحن أثن                       
 .ميناء يقع في دولة متعاقدة

يشير إلى  ) ٥ (٢٠ الفقرة كذلـك، في الـرد عـلى استفسـار آخـر أنّ مشـروع                وأوضـح  -١٤٣
 لأنّ مــن شــأن الإشــارة إلى ،"الميــناء" إلى ولــيس تســتلَم أو تســلَّم فــيه البضــاعة الــذي" المكــان"
ضاعة في عهدة الطرف المنفّذ البحري  فجـوة في نطـاق الانطـباق أثناء بقاء الب        تـترك  أن" الميـناء "

 في الـتي يسـتلم فيها الطرف المنفّذ البحري البضاعة أو يسلِّمها خارج منطقة الميناء             الحـالات في  
 .موقع داخلي

 الأخـــرى إلى الإشـــارات أن يـــنظر في نـــص مشـــروع الاتفاقـــية ـــدف تـــبين واقـــترح -١٤٤
) ٥ (٢٠ مشــروع الفقــرة يســتثنينــبغي أن الأطــراف المــنفّذة الــبحرية، والــتأكد ممــا إذا كــان ي  

 . مشروع الاتفاقية بكاملهإلى وحده، أو ما إذا كان ينبغي أن يشير ٢٠تطبيق مشروع المادة 
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  :)٥ (٢٠ توصل إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة التي الاستنتاجات
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -١٤٥

الــوارد في الفقــرة ) ٥ (٢٠ نــص مشــروع المــادة الاتفاقــية أن يــدرج في مشــروع - 
 ؛A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٤

في الإشــارات الأخــرى إلى الطــرف المــنفّذ الــبحري في مشــروع  الأمانــة  تــنظرأن  - 
 ". المادةهذه" الإشارة إلى عدم انطباق ملاءمةالاتفاقية من أجل ضمان 

  ض الاشتراطات التعاقدية المتعلق بصحة بع٩٤ المادة مشروع 
 الذي يتناول الصبغة الإلزامية لمشروع      ٩٤ العامل بمحتوى مشروع المادة      الفـريق  ذُكِّـر  -١٤٦

الواردة في الفقرة أو الطرف المنفذ البحري  فـيما يـتعلق بالـتزامات ومسؤوليات الناقل     الاتفاقـية 
 إليهالشـاحن والمرسـل والمرسـل     والمـتعلقة ب  ٢ والمسـؤوليات الـواردة في الفقـرة         والالـتزامات ،  ١

 .٣٤والطرف المسيطر والحائز والشاحن المستندي المشار إليه في مشروع المادة 
  

 الواردة في الوثيقة تلك أو A/CN.9/WG.III/WP.56الصيغة الواردة في الوثيقة 
A/CN.9/WG.III/WP.61  

إذا كـان يفضل مشروع المادة      العـامل بدايـةً في المسـألة العامـة المـتعلقة بمـا               الفـريق  نظـر  -١٤٧
ــيقة  ٩٤ ــوارد في الوثــــ ــه الــــ ــوارد أو A/CN.9/WG.III/WP.56 بنصــــ ــه الــــ ــيقة في بنصــــ  الوثــــ

A/CN.9/WG.III/WP.61 .أن يكــون ضــمون الصــيغتين لمقصــد وذهــب الــرأي الســائد إلى أنــه ي
 أوضح A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة    ٤٦ولكـن صـياغة الـنص الـوارد في الفقرة           واحـدا   
 .أفضل ثم ومن

  )٢ (٩٤ الفقرة مشروع   
الـوارد بـين معقوفتين في كلتا       ) ٢ (٩٤ بمحـتوى مشـروع الفقـرة        العـامل  الفـريق    ذُكِّـر  -١٤٨

 بشـــكل محـــدد يتـــناول والـــذي ،A/CN.9/WG.III/WP.61و A/CN.9/WG.III/WP.56الوثيقـــتين 
ــتعلق     ــيما ي ــتزاماتالصــبغة الإلزامــية المحــتملة لمشــروع الاتفاقــية ف ؤوليات الشــاحن أو  ومســبال
ــز      ــيه أو الطــرف المســيطر أو الحائ ــيه في    أوالمرســل أو المرســل إل  الشــاحن المســتندي المشــار إل

 السياق لينظر فيها الفريق العامل فتتعلق بما        هذافي  أمـا المسائل التي أثيرت      . ٣٤مشـروع المـادة     
 الأمـر كذلــك،  برمــته أم لا، وإذا كـان ) ٢ (٩٤ الفقـرة إذا كـان يـتعين اسـتبقاء نــص مشـروع     

 ).ب(و) أ( استبقاؤها في الفقرتين الفرعيتين أو]" يزيدهاأو "[فهل يتعين حذف عبارة 
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ــترِح -١٤٩ ــرة مشــروع أن يحــذف واق ــيةً ) ٢ (٩٤ الفق ــام الإلزامــية لا  إذ رئــي كل أن الأحك
 القــانون الــتجاري، ضــرورية إلا لحمايــة أطــراف معيــنة، مــثل الأطــراف الــتي لا  بمقتضــىتكــون، 

) ٢ (٩٤أن الأطـراف المذكورة في مشروع الفقرة        وأضـيف    قـوة تفاوضـية كافـية،        لديهـا  تكـون 
 ،)٢ (٩٤وذُكرت أسباب أخرى لحذف مشروع الفقرة       .  إلى مـثل تلـك الحمايـة       بحاجـة ليسـت   

ضـرورة الأحكـام الإلزامية لحماية الشاحن والأطراف الأخرى         مـدى   تقيـيم   الداعـي إلى    كالـرأي   
). ٢ (٩٤حكم عام كالذي يرد في مشروع الفقرة    وليس بتناول     عـلى حـدة،    مـادة كـل   بتـناول   

 .برمته) ٢ (٩٢ التأييد لهذا الرأي الأخير ولحذف مشروع الفقرة بعضوأُعرب عن 

) ٢ (٩٤شـروع الفقــرة  الاحـتفاظ بم  أيضـا إلى رأي يدعـو إلى   العـامل  الفـريق  واسـتمع  -١٥٠
 يشــكل توازنــا ملائمــا مــع الحكــم أن هــذا الحكــمإذ لوحــظ  بــه، المحيطــتينوحــذف المعقوفــتين 

ولوحــظ . والمـتعلق بالــتزامات ومســؤوليات الــناقل ) ١ (٩٤ مشــروع الفقــرة فيالممـاثل الــوارد  
 ،الحماية بمقتضى مشروع الاتفاقية   الوحيدين اللذين يستحقان     والـناقل ليسـا      الشـاحن أيضـا أن    

 يعــول عــلى أنإلــيه أن يكــون في مقــدور المرســل يجــب لمرســل إلــيه، وأنــه ا بــل يســتحقها أيضــا
 دون أن يواجه خطر     الاتفاقية،المعـايير المـتعلقة بالشـاحن والـناقل المنصـوص علـيها في مشـروع                

ــي . الانحــراف عــنها  ــية   أن الاحــتفاظ ب ــأيضــا ورئ ــية في مشــروع الاتفاق بعض الأحكــام الإلزام
 . عامبوجه البضائع وسلامتها نقليساهم كذلك في كفالة انسياب عمليات 

مــن ) ب(و) أ( في الفقــرتين الفرعيــتين  الــواردة]" أو يــزيدها "[بعــبارة يــتعلق اوفــيم -١٥١
على ) ب(، أعـرب عـن رأي يدعـو إلى حذفهـا، مـن الفقـرة الفرعية                 )٢ (٩٤ الفقـرة مشـروع   

 مشروع مـا دام مـن غير الممكن زيادة المستوى الحالي غير المحدود لمسؤولية الشاحن في                 الأقـل، 
 في النص   العـبارة تلك  يدعـو إلى الاحـتفاظ ب ـ     أيضـا عـن رأي مـناقض        بـيد أنـه أعـرب       . الاتفاقـية 

 عــن الناشــئةوحــذف المعقوفــتين بغــية حمايــة الشــاحن المعــرض فعــلا للمســؤولية غــير المحــدودة   
 التعاقدية التي   الاشتراطاتالتقصـير مـن إمكانـية الـتعرض لمسـؤولية كاملـة غير محدودة، بسبب                

وأعرب .  إلى المسؤولية الكاملة   التقصيرسؤولية الناشئة عن    تغـير معـيار التزامات الشاحن من الم       
 .المذكورتينعن بعض التأييد لكلتا وجهتي النظر 

إلى حين قيام الفريق العامل بالنظر ) ٢ (٩٤ في مشروع الفقرة  النظر أن يعلّـق     واقـترح  -١٥٢
 أنّه إلى ولـئن نب .  بشـأن الـتزامات الشـاحن في وقـت لاحـق مـن الـدورة             ٨في مشـروع الفقـرة      

 أن، بما )٢ (٩٤ هـذا المـنحى لـن يحـل جمـيع المسـائل المعلّقـة فـيما يخـص مشـروع الفقرة                     اتـباع 
 يمكن، ٨أن استعراض مشروع الفصل رئي مفعولهـا غـير مقصـور على الشاحن فحسب، فقد         

 . ذلك، أن يكون مصدر عون في هذا الصددمع
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  :٩٤مشروع المادة  بشأنإليها الفريق العامل  توصل التي الاستنتاجات
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٥٣

في مشــروع الاتفاقــية بصــيغته ) ١ (٩٤نص مشــروع الفقــرة الاحــتفاظ بــ إمكانــية - 
 ؛A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٦الواردة في الفقرة 

قة  مــن الوثــي٤٦كمــا يــرد في الفقــرة  ) ٢ (٩٤شــروع الفقــرة الاحــتفاظ مؤقــتا بم - 
A/CN.9/WG.III/WP.61،   عــلى أن يســتأنف الــنظر في نصــه بعــد أن يــنظر الفــريق 

 . بشأن التزامات الشاحن٨ الفصلالعامل في مشروع 
  
    قواعد خاصة بشأن عقود الحجم-٩٥ المادة مشروع 

ــر -١٥٤ ــريق ذُكِّ ــد طلــب إلى اللجــن   الف ــه كــان ق ــبحريـ العــامل بأن ــيـة ال ــة، في دورتـة الدول ه ـ
أن معاملــة عقــود الحجــم في مشــروع تتــناول كيفــية  إعــداد وثــيقة توضــيحية عشــرة،السادســة 

 من ٢٤٤ و ٢٢١انظـر الفقرتين    (ة  ـالقانونـية والعملـي   تـبعاا    توضـيح    زيـادة الاتفاقـية مـن أجـل       
ــالو ــهوبأن) A/CN.9/591يقة ثــ ـــداد   ـــ ــرى إعــ ــيقجــ ــذه ة ـوثــ ــتجابة لذكهــ ــاســ ــك اللــ  بطلــ
)A/CN.9/WG.III/WP.66 .(ــا   وذُكّــر الفــر يق العــامل أيضــا بالأعمــال الــتي ســبق الاضــطلاع

فيما ) A/CN.9/576 من الوثيقة    ١٠٤ إلى   ٥٢انظر الفقرات من    ( الخامسة عشرة    دورتهخـلال   
 التوفــيقي الحــالي المُعَــد الــنصيـتعلق بصــياغة الأحكــام المــتعلقة بعقــود الحجــم والـتي أفضــت إلى   

ــيقة    ــوارد في الوث ــناية وال ــناك  أشــير أخــيرا إلى أنّ و. A/CN.9/WG.III/WP.56بع ــنقحا  ه نصــا م
ــود الحجــم      ــام عق ــيفا لأحك ــيحا طف ــيقة     امعروضــتنق ــيه في الوث ــنظر ف ــامل لل ــريق الع ــلى الف  ع

A/CN.9/WG.III/WP.61)      غير أن القصد من النص المنقح تنقيحا طفيفا إنما          )٤٩انظـر الفقـرة ،
 من ٦١ إلى ٤٩قرات من انظر الف (ذلك  لم يشر إلى خلاف     هـو تحسـين الصـياغة فحسـب، مـا         

 ).A/CN.9/WG.III/WP.61الوثيقة 
  

  )١ (٩٥ الفقرة مشروع   
الـذي توصـل إليه الفريق العامل بشأن حرية التعاقد في عقود            العـريض    الاتفـاق  ورغـم  -١٥٥

بعـض الشـواغل فـيما يخـص احتمال     الإعـراب عـن    أثـناء دورتـه الخامسـة عشـرة، كُـرر       الحجـم 
جـم لـلخروج عـن أحكـام مشـروع الاتفاقية، ولا سيما في الحالات              عقـود الح   اسـتعمال إسـاءة   

أنه مثارها وأعرب عن شواغل .  أن تـتعلق فـيها عقـود الحجـم بتـبادل تجـاري ضخم      يمكـن الـتي   
 يعتـبر مـن بـاب عـدم الاتسـاق وجـود مثل حرية التعاقد الواسعة هذه في الخروج عن                   أنيمكـن   
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 ذلك بوضع عنالأفضل اتباع ج يقضي عوضا      أنه سيكون من    ورئي   اتفاقـية إلزامية،     أحكـام 
ــنها     ــتي يمكــن الخــروج ع ــة بالأحكــام ال ــن   رأي آخــر إلى أن ذهــب و. قائم ــة م ــة المؤلف اموع

عالجــت  ١ المــادةتعــريف عقــود الحجــم في مشــروع و ٩٥ مــن مشــروع المــادة ٥ و١الفقــرتين 
عــن شــاغل إضــافي وأعــرب .  المــتعاقدةللأطــرافتوفــير حمايــة كافــية الســابقة بشــأن الشــواغل 

 أمر مستصوب بوجه عام وأن عقود التعاقدفحـواه أنـه بالـرغم من أن وجود قدر ما من حرية            
حماية ) ب) (١( الممكن أن لا توفر الفقرة فمـن الحجـم بحـد ذاـا لا تـثير اعتراضـا بالضـرورة،             

 .كافية للأطراف في مثل تلك العقود

مل لــنظام عقــود الحجــم في مشــروع  الفــريق العــافي عــن تأيــيد قــوي عمومــا أعــرب و -١٥٦
 من  ٤٩الواردة في الفقرة    الجديدة  بصيغته  ) ١ (٩٥ الفقرةنص مشروع   ول عامالاتفاقـية بوجـه     

 المرونةأن إطـار عقـود الحجـم يتـيح توازنـا كافـيا بين               ورئـي   . A/CN.9/WG.III/WP.61الوثـيقة   
 مع  القيام،لات وبين   الـتجارية الضـرورية لـلخروج عـن أحكـام مشروع الاتفاقية في بعض الحا              

 .ذلك، بتوفير الحماية الكافية للأطراف المتعاقدة
  

  :)١ (٩٥مشروع المادة بشأن إليها الفريق العامل  توصل التي الاستنتاجات
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٥٧

 مـــن الوثـــيقة ٤٩في الفقـــرة بصـــيغته الـــواردة ) ١ (٩٥ الفقـــرةشـــروع القـــبول بم - 
A/CN.9/WG.III/WP.61،نةسواء من حيث النهج أو من حيث صياغته المحس . 

  
   عنها  الخروج   الأحكام التي لا يجوز   ‐)٤ (٩٥ الفقرة مشروع   

 العــامل بعــد ذلــك إلى الــنظر في مســألة تــتعلق بمــدى استصــواب تضــمين الفــريق انــتقل -١٥٨
الأحكام الإلزامية القطعية التي     في مشـروع الاتفاقـية حكماً يتضمن قائمة ب         الحجـم نظـام عقـود     

 الخـروج عنها بغض النظر عن أي اتفاق، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة                يجـوز لا  
 .A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩في الفقرة ) ٤ (٩٥

 فـيما يـتعلق بتضـمين مـثل ذلـك الحكـم في مشروع الاتفاقية، إذ رئي أنه                   شـاغل  وأثـير  -١٥٩
 في تفسـير مشـروع الاتفاقـية لاحقـا لإعـادة إدخـال مفهـوم الالتزامات الغالبة               هاسـتخدام يمكـن   
 أنورئــي أن مــبدأ الالــتزامات الغالــبة يمكــن .  جــرى تجنــبه بعــناية لــدى صــياغة الأحكــامالــذي

يســـتخدم في بعـــض الولايـــات القضـــائية لإبطـــال أحكـــام مشـــروع الاتفاقـــية المـــتعلقة بـــتوزيع 
 مرضية الهلاك أو التلف متعددة، وأن ذلك سيشكل نتيجة غير            عـندما تكون أسباب    المسـؤولية 
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 الفقرةوعـلاوة عـلى ذلك، أعرب عن رأي فحواه أن حكما من قبيل مشروع          . إلى حـد كـبير    
 يتعين بأنهلـن يكـون ذا أثـر عملي يذكر بصرف النظر عن إدراجه، ما دام ثمة اعتقاد        ) ٤ (٩٥

 يقــولوأبــدي رأي آخــر . لخــروج عــنهاأن يتضــمن أحكامــا ملــزمة بشــكل واضــح ولا تقــبل ا 
 الوحيد الالتزامبضـرورة إتاحـة الحـرية الـتعاقدية الـتامة للأطـراف في عقد الحجم، بحيث يكون        

 .وباستهتارالذي لا يمكن الخروج عنه هو المسؤولية عن التصرف بصورة متعمدة 

ة التي لا   أعـرب عـن تأيـيد قـوي لإدراج حكـم يضـع قائمـة بالأحكام الإلزامي                 أنـه  غـير  -١٦٠
وأعرب عن رأي   .  عـنها عمـلا بـنظام عقـود الحجم في مشروع الاتفاقية            الخـروج يمكـن مطلقـا     

ــه   ــؤداه أن ــار مشــروع        حــتىم ــبة في إط ــتزامات الغال ــبدأ الال ــياء م ــر إح ــنالك خط  وإن كــان ه
 مـن الأخطـر أن يـترك التـيقّن مـن قائمة الأحكام الإلزامية القطعية للتفسير                 فسـيكون الاتفاقـية،   

وعــلاوة عــلى ذلــك، اعتــبر أن تضــمين حكــم مــن قبــيل مشــروع .  لمشــروع الاتفاقــيةئيالقضــا
 للأطرافيمـثل جـزءا مهمـا مـن التوافق العام المقصود به توفير الحماية الكافية                ) ٤ (٩٥ الفقـرة 

 .المتعاقدة بموجب إطار عقود الحجم
  

  )٤ (٩٥ الأحكام في مشروع الفقرة     قائمة  
أيضــا في الأحكــام الـتي ينــبغي إدراجهــا ضـمن القائمــة الــواردة في    العـامل  الفــريق نظـر  -١٦١

في القائمة الواردة   الاحتفاظ  وأدلي ببعض الآراء التي دعت إلى عدم        ). ٤ (٩٥ الفقرةمشـروع   
 اً جدير عامعنصر سياسة عامة أو نظام      تتضمن  الأحكام التي   بإلا  ) ٤ (٩٥ الفقـرة    مشـروع في  

 بالبضاعة الخطرة المتعلق والحكـم  ١٦بحـار في مشـروع المـادة     بالحمايـة، كالالـتزام بـالجدارة بالإ      
 أن يــدرج في الملائــموأثــيرت بعــض الشــكوك حــول مــا إذا كــان مــن  . ٣٣في مشــروع المــادة 

ــرة    ــواردة في مشــروع الفق ــة ال ــتوفير   ) ٤ (٩٥القائم ــتزام الشــاحن ب ــاتال ــيمات المعلوم  والتعل
يحيل  الذي لنصبشأن ما إذا كان اأخرى وأعرب عن شواغل . ٣٠الـواردة في مشـروع المادة       

 يكونأنه ينبغي ألا    ولئن رئي   . قـد صـيغ بأكبر قدر مكن من الوضوح         ٦٦مشـروع المـادة     إلى  
 غــير الحظــراســتطاعة الأطــراف التنصــل مــن المســؤولية عــن الأفعــال المــتعمدة، فــإن بــيان هــذا  ب

 بعــضوقدمــت  .مصــقولةصــياغة وقــد يحــتاج إلى ، )٤ (٩٥واضــح في نــص مشــروع الفقــرة  
 بتضمينها،  )٤ (٩٥ الفقرةإلى توسـيع قائمة الأحكام الواردة في مشروع         الداعـية   الاقـتراحات   

 للــرأي تأيــيدوأخــيرا، كــان ثمــة .  عــلى ســبيل المــثال١٧و) ١ (١٤ و١٣ و١١مشــاريع المــواد 
) ٤ (٩٥ الفقــرة مشــروعمــيع الإشــارات المرجعــية الــواردة حالــيا في  الاحــتفاظ بجالداعــي إلى 

 .المعقوفة وحذف الأقواس ،A/CN.9/WG.III/WP.61يغتها المبينة في الوثيقة بص
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  :)٤ (٩٥مشروع المادة بشأن إليها الفريق العامل  توصل التي الاستنتاجات
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٦٢

ة في في مشروع الاتفاقية بصيغته الوارد  ) ٤ (٩٥نص مشـروع الفقـرة      الاحـتفاظ ب ـ   - 
 ؛A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٤٩الفقرة 

والاحــــتفاظ ) ٤ (٩٥ المعقوفـــة الــــواردة في مشـــروع الفقــــرة   الأقــــواس حـــذف  - 
  فيه؛الواردةالإشارات المرجعية ب

 . وتوضيحه بشكل كاف٦٦الإشارة إلى مشروع المادة الاحتفاظ ب - 
  

  )ب ) (٥ (٩٥ الفقرة مشروع   
المعدل، بشأن الشروط التي    ) ب) (٥ (٩٥ الفقرة نص مشروع     العامل في  الفريق نظـر  -١٦٣
 للأطـراف الثالثة أن توافق على أن تكون ملتزمة بشروط عقد الحجم، بصيغته              بمقتضـاها يمكـن   
ــواردة ــرة ال ــيقة  ٤٩ في الفق ــةوأُوضــح أن . A/CN.9/WG.III/WP.61 مــن الوث  الأولى مــن الجمل

 لــن تكــون الثالــثة مــبدأ مفــاده أن الأطــراف ــدف إلى إرســاء) ب) (٥ (٩٥ الفقــرةمشــروع 
 أن تكــون عـلى ملـتزمة بشـروط عقـد الحجـم بمقتضـى مشـروع الاتفاقـية مـا لم توافـق صـراحة           

) ب) (٥ (٩٥ الفقــرةوأوضــح أيضــا أن الجملــة الثانــية مــن مشــروع  . ملــتزمة بــتلك الشــروط
 تفادي إلىصوص، تتـناول مسـائل تتصـل بإثبات تلك الموافقة الصريحة، ودف، على وجه الخ          

 بشروط الالتزامتفسـير قـبول وثـيقة تتضـمن أحكاما موحدة على أنه بمثابة موافقة صريحة على          
 .عقد الحجم التي تخرج عن مشروع الاتفاقية

لكوــا غــير ) ب) (٥ (٩٥ الفقــرة الجملــة الثانــية مــن مشــروع حــذف اقــترح وبيــنما -١٦٤
لأا توفر ضمانة   للاحتفاظ ا   أيـيد قـوي      فقـد أُعـرب عـن ت       الأولى،ضـرورية في ضـوء الجملـة        

 . للأطراف الثالثة بتحديد الاشتراطات الدنيا لتلك الموافقةهامة

 بـأن الأطـراف الثالـثة الـتي لا تعـرب عـن موافقتها على أن                 أفـيد  عـلى استفسـار،      وردا -١٦٥
 ستحصـل عــلى حمايـة بمقتضــى   ٩٥ عمــلا بمشـروع المــادة  الحجـم تكـون ملــتزمة بشـروط عقــد   

 تكون ملزمة بشروط عقد الحجم التي تخرج عن مشروع          لن و الاتفاقـية، نظام العـام لمشـروع      ال ـ
 بأنه عندما يقيد عقد الحجم مسؤولية الناقل بمبلغ أدنى مما هو محدد في              كذلكوأُفـيد   . الاتفاقـية 

 مـثلا، فلـن يكون الطرف الثالث الذي لم يفصح عن موافقته على أن يكون         الاتفاقـية مشـروع   
 كامل  يستردالحد الأدنى الـوارد فيه وسيكون بإمكانه أن         ب ـ بشـروط ذلـك العقـد ملـزما          ملـتزما 

 ذلك أن   معواقترح  . مـبلغ الخسـارة الـذي يسـمح بـه الحـد الـذي يـنص عليه مشروع الاتفاقية                  
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 الثالثتـدرج صـراحة في نـص مشـروع المـادة عواقـب عـدم وجود موافقة صريحة من الطرف                     
 .على شروط عقد الحجم

، بشأن  )ب) (٥ (٩٥ الفقرةأن الجملـة الثانـية من مشروع        مـن    عـن شـواغل      وأُعـرب  -١٦٦
واقــترح أن .  الثالــثة بعقـد حجــم، يمكـن أن تــثير صـعوبات في التفســير   الأطـراف شـروط الــتزام  

الطرف الأصلي  التزام  ، وهما    بمـزيد مـن الوضوح     الوارديـن فـيه   الشـرطين    الحكـم    مشـروع يبـين   
 يــتعلق بحــالات الخــروج عــن مشــروع الاتفاقــية؛ وأنــه لا يكفــي    الثالــث فــيماالطــرفبــإبلاغ 

 العموميفي جدول الأسعار والخدمات     الشـرط   ذلـك   إدراج  الموافقـة الصـريحة     لاسـتيفاء شـرط     
 .لدى الناقل أو في مستند النقل أو في سجل النقل الإلكتروني

ــترح -١٦٧ ــرة مشــروع يســمح كذلــك ألا واق  لطــرف تســبب في عــدم ) ب) (٥ (٩٥ الفق
إخطــار الطــرف الثالــث عــن مــثلا كــأن يــتخلف  الثالــث،صــدور موافقــة صــريحة مــن الطــرف 

مشروع تخلفه هذا بالتذرع بأحكام      من   يستفيدبحـالات الخـروج عـن مشـروع الاتفاقـية، بـأن             
وأوضـح كذلـك أنه عندما تكون الأطراف في عقد          . بالخـروج الاتفاقـية الـتي كانـت ستسـتبعد         

 لهـلاك البضـاعة أعلى من الحد الوارد في مشروع           مسـؤولية د  الحجـم قـد اتفقـت مـثلا عـلى ح ـ          
أن يكون   إبـلاغ الطـرف الثالث بذلك الخروج، فلا ينبغي           أغفـل الاتفاقـية، ويكـون الـناقل قـد         

إلزامه في مشروع الاتفاقية، بل ينبغي المنصوص عليه  الأدنى لـناقل أن يتمسك بالحد بإسـتطاعة ا 
 .موافقة الطرف الثالثالافتقار إلى  رغم الحجم،بالشروط المتفق عليها في عقد 

  
  ):ب) (٥ (٩٥ الفقرةمشروع   بشأن   إليها الفريق العامل  توصل  التي الاستنتاجات     

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٦٨

، بصــيغته )ب) (٥ (٩٥ الفقــرة يســتند إلــيها مشــروع  الــتي السياســات العامــة أن - 
  مقبولة؛ ،A/CN.9/WG.III/WP.61 الوثيقةمن  ٤٩الواردة في الفقرة 

تــراعي فــيها الآراء ) ب) (٥ (٩٥ الفقــرةلأمانــة صــيغة جديــدة لمشــروع أن تعــد ا - 
 .المُعرب عنها أعلاه

  
  )ج) (٥ (٩٥ الفقرة مشروع   

، )ج) (٥ (٩٥ الفقرةنـص مشـروع   وجاهـة   العـامل بعـد ذلـك في مـدى        الفـريق  نظـر  -١٦٩
 إثبات الـذي يضع عبء      ،A/CN.9/WG.III/WP.61 مـن الوثـيقة      ٤٩رة   الفق ـ فيبصـيغته الـواردة     

 فيصـحة الخـروج عـن مشـروع الاتفاقـية عـلى الطرف الذي يتمسك بالخروج المنصوص عليه              
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 الجملةوأُوضـح أن نطاق مشروع الحكم قد وسع مقارنة بالحكم ذاته الوارد في              . عقـد الحجـم   
 A/CN.9/WG.III/WP.56ه الواردة في الوثيقة     بصيغت) ب) (٥ (٩٥ الفقرةالأخـيرة من مشروع     

وأعرب عن  .  الخروج منمستفيد   توسـيع نطـاق قـاعدة عـبء الإثـبات لتشمل أي طرف               بغـية 
 من الوثيقة   ٤٩ الفقرة   فيالجديد، بصيغته الواردة    ) ج) (٥ (٩٥ الفقـرة التأيـيد لـنص مشـروع       

A/CN.9/WG.III/WP.61. 
  

  ):ج) (٥ (٩٥ الفقرةمشروع   بشأن  ريق العامل  إليها الف توصل  التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٧٠

ــرة مشــروع أن -  ــرة   )ج) (٥ (٩٥ الفق ــن الوثــيقة  ٤٩، بصــيغته الــواردة في الفق  م
A/CN.9/WG.III/WP.61،مقبول؛  

  
   وبضائع معينة أخرىالحية أحكام خاصة بشأن الحيوانات -٩٦ المادة مشروع 

 من مشروع الاتفاقية لأن التجارة في الحيوانات        ٩٦ يحـذف مشـروع المادة       أن اقـترح  -١٧١
وردا على  . فيسبي- عادة خارج نطاق قواعد لاهاي ولاهاي      تقع تجـارة متخصصـة      تعتـبر الحـية   
انظـر الفقرة  ( لوحـظ أن الفـريق العـامل قـد سـبق أن قـرر الإبقـاء عـلى مشـروع الحكـم                 ذلـك، 
واقترح كذلك إعداد بعض التعديلات الصياغية التي تراعى        ). A/CN.9/572 مـن الوثـيقة      ١٠٩

 .A/CN.9/WG.III/WP.61 من الوثيقة ٦٧ إلى ٦٣ في الفقرات من الواردةفيها الاقتراحات 
  

  :٩٦مشروع المادة   بشأن   إليها الفريق العامل  توصل  التي الاستنتاجات     
 :يلي قرر الفريق العامل ما المناقشة، بعد -١٧٢

 مـــن الوثـــيقة ٦٢، بصـــيغته الـــواردة في الفقـــرة ٩٦ المـــادة مضـــمون مشـــروع أن - 
A/CN.9/WG.III/WP.61،مقبول، مع مراعاة أي تعديلات صياغية ضرورية . 

  
  ٨ الفصل   – الشاحن    التزامات    

آخر مرفقين نظر فيهما في الفصل المتعلق بالتزامات الشاحن         أن  ب ـالفـريق العـامل     ذُكَّـر    -١٧٣
 ١١٨انظر الفقرات   (أثـناء دورتـيه الثالثة عشرة والسادسة عشرة         شـروع الاتفاقـية كانـتا       مـن م  
، A/CN.9/591 مـــن الوثـــيقة ١٨٧ إلى ١٠٤ والفقـــرات ،A/CN.9/552 الوثـــيقة مـــن ١٦١إلى 

 الفريق  إلىت  ـات المـتعلقة بالـتزامات الشـاحن قُدم       ـر أيضـا أن المقـترح     ـذكواسـت ). عـلى الـتوالي   
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 ـــ ــنظر فــ ــامل ليـــ ــيها في دورتالعـــ ــية ــــ ــتـين (ه الحالـــ ــر الوثيقـــ و A/CN.9/WG.III/WP.67انظـــــ
A/CN.9/WG.III/WP.69.( 

 الفـريق العامل على الاقتراح الذي يدعوه إلى النظر في التزامات الشاحن استنادا              وافـق  -١٧٤
اسية  الأسالمسائلمع ما رئي أنه تماشـيا    الـنص المـنقّح المقـترح الـوارد في الوثـائق المعروضـة،               إلى

 :التي لم يبت فيها بعد، وهي

 الــناقل بمســاعدة الــتزام بشــأن ٢٩ إذا كــان ينــبغي تعديــل مشــروع المــادة  مــا )أ( 
 طلب الحصول على    الشاحنالشـاحن بـتزويده بالمعلومـات والتعلـيمات بحيـث يصـبح مـن حق                

ــا يقــوم عــلى      ــادة حكمــا عام ــة، أو يصــبح مشــروع الم ــتعاونمعلومــات معقول ــبادل بــين  الم ال ت
  في ضوء ذلك القرار؛١٨ المادةالشاحن والناقل، وما إذا كان ينبغي الاحتفاظ بمشروع 

 ليشمل الانطباق   ٢٩ إذا كـان ينـبغي توسـيع نطـاق انطباق مشروع المادة              مـا  )ب( 
 ؛٣٣ وربما على مشروع المادة ٣٠على مشروع المادة 

بشأن ) ب (٣٠ة  المادمشروع بعـبارات مناسـبة على الالتزام الوارد في         الـنص  )ج( 
  السلطات؛تقررهاامتثال الشاحن للقواعد واللوائح والاشتراطات الأخرى التي 

 اللاحقـة للـتأخير مـن جانـب كلا     الأضـرار  معالجـة   مشـروع الاتفاقـية  تضـمين  )د( 
 الشاحن والناقل؛ و

 .الشاحن مسائل إضافية م الفريق العامل بشأن التزامات أي )ه( 
  
   الناقل بتوفير المعلومات والتعليماتلتزاما -٢٩ المادة مشروع 

 مــن ١٤ في الفقــرة ٢٩ الفــريق العــامل أن هــناك ثلاثــة خــيارات لمشــروع المــادة   عــلم -١٧٥
 إلــيه لكــي يــنظر فــيها، وهــي الخــيار ألــف والخــيار بــاء مقدمــة A/CN.9/WG.III/WP.67الوثــيقة 

 مـــــن الوثـــــيقة ٣  يـــــرد في الفقـــــرة٢٩ المـــــادة لمشـــــروعوالخـــــيار جـــــيم، ونصـــــا إضـــــافيا 
A/CN.9/WG.III/WP.69، مطــابق للخــيار جــيم عــدا عــنوان الحكــم واســتخدامه كــلمة      وهــو  

"cargo "عن كلمة عوضا "goods." 
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  ٢٩ وباء وجيم لمشروع المادة      ألف  الخيارات   
 لم يكن   ذلك أن الخـيار ألـف لا يبدو مختلفا اختلافا جوهريا عن الخيار باء، ومع                رئـي  -١٧٦

 الوثــيقة فيد يذكــر في الفــريق العــامل للخــيار ألــف المطــابق نصــه للــنص الــوارد         هــناك تأيــي 
A/CN.9/WG.III/WP.56. 

فعلى الرغم  .  بـاء هو النص المفضل لدى عدد من الوفود لأسباب مختلفة           الخـيار  وكـان  -١٧٧
 كحـق للشـاحن، قـيل إنـه يعبر بشكل واف عن الفكرة التي حبذها الفريق العامل     صـياغته مـن   
من أنه ينبغي لهذا الحكم أن    ) ١٢٧ إلى   ١٢١ الفقرات   ،A/CN.9/591انظر  ( دورتـه السابقة     في

 توفير المعلومات والانتهاء بنجاح من تنفيذ       فييركّـز عـلى التعاون المتبادل بين الشاحن والناقل          
 نظرا إلى الإشارة بالإحالتين في مشروع المادة        خاصورئـي أن هـذا واضـح بوجه         . عقـد الـنقل   

 الـتزامات الشـاحن الأساســية، وهـو مـا يشــير     المتضــمنتين ٣٠ و٢٨إلى مشـروعي المـادتين    ٢٩
.  بالمسـاعدة اللازمـة لتمكينه من الوفاء بتلك الالتزامات         الشـاحن إلى واجـب الـناقل بـأن يـزود          

 الخيار باء بعد في"  حـدود عـلم الـناقل ووفقـا لمـا قـد يحـدده الشـاحن         في"واقـترح إدراج عـبارة      
 بتوفير الناقلوكـان هـناك بعـض التأيـيد للـرأي القـائل بـأن الاشتراط على             ". ومـات معل "كـلمة 

 أن إدراج النص    ي رئ ولكنما،  نوعاً  المعلومـات، الـوارد في الخيار باء، ينبغي أن يكون محدودا            
 الشاحن من حيث توفير     مساعدةالمقـترح قـد يجعـل مـن السـهل جـدا عـلى الناقل أن يمتنع عن                   

 .يةالمعلومات الضرور

ورئـي في معرض ذلك أن  . ٢٩ تأيـيد أيضـا للخـيار جـيم لمشـروع المـادة           هـناك  وكـان  -١٧٨
 أكثر عمومية ويعبر على نحو أفضل عن الرأي الذي حبذه الفريق العامل في              حكمالخـيار جـيم     

 حسن"وأعـرب عـن بعـض القلق بشأن مفهوم          .  مثـلما شـرح في الفقـرة أعـلاه         الأخـيرة دورتـه   
 بعض النظم فيلـيه في الخـيار جـيم، إذ رئي أنه وإن كان هذا المفهوم مألوفا                 ع المنصـوص " النـية 

 .القانونية فقد يعتبر وعظيا فحسب في غيرها

ــاء وجــيم لا يخــتلفان اخــتلافا جوهــريا، ورأى    ذلــك، ومــع -١٧٩  رئــي أيضــا أن الخــيارين ب
 أوسع وأعم وسلّم عموما بأن الخيار جيم.  تفضـيل واحـد عـلى الآخر   الصـعب الـبعض أن مـن    

 ولكـن أُعـرب عـن الخشية من أن تكون المسؤولية التي ينص عليها الخيار جيم                 بـاء، مـن الخـيار     
ورئي أن الخيار .  بدرجـة لا يـتحدد معهـا أي حـق أو الـتزام قـانوني بقدر كاف            وبسـيطة عامـة   
 ةثابــت يفــي ــذه المهمــة عــلى نحــو أفضــل وأنــه يمــثّل حــلا وســطا بــين الــنص عــلى الــتزامات بــاء

 بأنه إذا   الآراءوإضـافة إلى ذلك، أُعرب عن بعض        . والمسـؤولية العامـة لكـلا الطـرفين بالـتعاون         
 الناقل الحصول عليها علىلم يقـبل الفـريق العـامل بوضـع قـيد محـدد عـلى المعلومات التي يتعين            
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 قراتانظر الف (٣٠ المادة مشروعوفقـا للخـيار بـاء، أو إذا حذفـت الإشـارة في الخـيار بـاء إلى            
 .٢٩ للمادة الأفضل، يكون الخيار جيم عندئذ النص ) أدناه١٨٦ إلى ١٨٤من 

 أنـه نظـرا لأهمـية الـتزام كـلا الشاحن والناقل بالتعاون على توفير المعلومات           إلى وأُشـير  -١٨٠
 هذا لتنفـيذ عقـد الـنقل، قـد يكـون مـن الأفضـل زيـادة إبـراز ذلك الالتزام في مشروع                      اللازمـة 
 المادةنـه قـد يكـون مـن الممكن إنجاز ذلك عن طريق إدراج مضمون مشروع             ورئـي أ  . الفصـل 
 نطاق  توسيعوقُـدم اقـتراح آخـر يـتعلق بالصـياغة يدعو إلى             ). ١ (٢٨ في مشـروع الفقـرة       ٢٩

"  ونقل البضاعة بأمان   لمناولة والتعليمات اللازمة    المعلومات"الإشـارة الحالـية في الخيار جيم إلى         
 ) ب(و) أ (٣٠ إلى مشــروعي الفقــرتين إلايقا جــدا عــلى أــا لا تشــير  قــد تفســر تفســيرا ضــإذ
 ).أدناه ١٨٤ و١٨٣تين انظر الفقر(

 وأنه هـو أسـاس مسـؤولية الشـاحن          ٣١ إضـافة إلى مـا تقـدم أن مشـروع المـادة              ورئـي  -١٨١
  بالتزاماته للإخلال هـذا الحكـم الأساسي يطبق معيار المسؤولية عن الخطأ على الشاحن              دام مـا 

ولــئن لم .  حذفــهوينــبغي ٢٩، فــلا لــزوم لمشــروع المــادة ٣٠ و٢٨بموجــب مشــروعي المــادتين 
 قوي للرأي القائل بأن     تأييد بالتأييد، فقد كان هناك      ٢٩يحـظ الحـذف الكـامل لمشـروع المادة          

 إنما تتوقف على تضمن مشروع      ٣٠و ٢٩المناقشـة في الفـريق العـامل بشـأن مشروعي المادتين            
ولوحظ فضلا  .  بالتزامات الشاحن  يتعلقارا مناسـبا للمسـؤولية عـن الخطـأ فيما            معـي  ٣١المـادة   

 الجارية لأنه يعفي الناقل من كل       بالمناقشةله صلة   ) ح) (٣ (١٧عـن ذلـك أن مشـروع الفقرة         
 أنّ هلاك البضاعة أو تلفها ناجم عن فعل أو          يثبتمسـؤوليته أو مـن جزء منها إذا استطاع أن           

 .إغفال من جانب الشاحن
  

   ٣٠ إلى مشروع المادة   ٢٩ مشروع المادة   في  الإحالة  
 وربما  ٣٠ ليشـمل الإحالة إلى مشروع المادة        ٢٩ نطـاق مشـروع المـادة        توسـيع  اقـترح  -١٨٢

ورئـي أنـه قـد يكـون مـن الصـعب تقيـيد النص الفعلي لمشروع                 ). ٢ (٣٣ الفقـرة إلى مشـروع    
 المنصوصا الحكم للالتزامات المتبادلة      صـيغة محـددة، بـل إن إخضـاع هذ          خـلال  مـن    ٣٠المـادة   

 أســلوبا مناســبا لــلحد مــن نطــاق الــتزامات  يكــون مــن شــأنه أن ٢٩علــيها في مشــروع المــادة 
 .٣٠الشاحن في مشروع المادة 

ــادة     بعــض وأُبديــت -١٨٣ ــة في مشــروع الم  إلى ٢٩ الشــكوك في مــدى وجاهــة إدراج إحال
 إلى ٢٩الــة الــواردة في مشــروع المــادة     في هــذا الصــدد أن الإح ورئــي . ٣٠مشــروع المــادة  
 هو تزويد الشاحن بأي     ٢٩ مناسـبة لأن القصـد مـن مشـروع المادة            إحالـة  ٢٨مشـروع المـادة     

المعلومـات مـن الـناقل لكـي يتمكّن من الوفاء بالتزامه بإعداد     تلقـي   حيـث مسـاعدة لازمـة مـن      
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صوص عليها في مشروع    ورئي أن التزامات الشاحن المن    .  للـنقل  الواجـب البضـاعة عـلى الـنحو       
 في ساحة الشاحن وبالتالي، لا      ،حصراإن لم يكن     ، بمعلومات تقع عموما   تـتعلق  إنمـا    ٣٠المـادة   

ولوحظ بوجه خاص أن الفقرتين .  في الحصـول عـلى هـذه المعلومات        المسـاعدة يسـتطيع الـناقل     
 أن هذين  تشيران إلى مناولة البضاعة وإلى خصائصها، ورئي   ٣٠ المادة   مشـروع مـن   ) ج(و) أ(

وكــان هــناك بعــض التأيــيد لذلــك  .  أن يقــدم فــيهما مســاعدة تذكــر الــناقل يســتطيع أمــران لا
 .الرأي

. ٣٠في مشــروع المــادة معيــنة بخصــوص فقــرات ومــع ذلــك، أثــيرت بعــض الشــواغل   -١٨٤
أقوى كان   تأييدولكن ال ،  ٢٩في مشروع المادة    ) أ(الفقـرة   لإدراج   عـن بعـض التأيـيد        أُعـرب و
ــه مــا مــن شــك في   . فقــط) ب (٣٠ارة إلى مشــروع الفقــرة دراج إشــلإ أن الإشــارة ورئــي أن

 للشاحن بعض المعلومات    الـناقلُ أن يوفّـر    ب ـ تقضـي "  المعـتَزم  الـنقل "إلى  ) ب( في الفقـرة     الـواردة 
إدراج إشارة  وأعرب عن الخشية من أن يؤدي       . الفقرةمـن أداء واجباته بمقتضى تلك       لتمكيـنه   

ــادة   ــرة  إلى ٢٩في مشــروع الم ــرة  إلى تنظــيم ) ب (٣٠ مشــروع الفق ــوارد في الفق الاشــتراط ال
الشاحن مـن تبادل  تنظـيما مفـرطا بقـدر يمكـن أن يفضـي إلى الـدوران في حلقـة مفـرغة            ،  )ب(

 على وجه   المثال،أن هذا   إلى  أُشـير   و. الّلـوم عـلى التقصـير في توفـير المعلومـات اللازمـة            والـناقل   
          ن أن الصـيغة الأعـمانظر ( جيم أعلاه الخـيار في المسـتخدمة    ٢٩شـروع المـادة     لمالخصـوص، يبـي

 نشــوءلمــنع الخــيار بــاء هــي أفضــل مــن الصــيغة المســتخدمة في  ) أعــلاه ١٨٠ و١٧٩تين الفقــر
 .من جراء الإفراط في التفصيلالقبيل صعوبات من هذا 

  
  ١٨ المادة  شروع الاحتفاظ بم   

 جيم لمشروع   م باء أ  م ألف أ  يارالخيغة  صفي مسألة اختيار    الفـريق العامل    بـت   أن  رئـي    -١٨٥
شروع المادة بم، يتصـل إلى حـد مـا بمـا سيقرره من الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ      ، إنمـا    ٢٩المـادة   
الفريق العامل قرر في دورته الأخيرة      ولكن جرى التذكير بأن     .  في نـص مشـروع الاتفاقـية       ١٨

 ١٨٤انظر الفقرات من    (د   تعليمات من بعض الوفو    ىتلقريـثما ي ـ  ،  ١٨حـذف مشـروع المـادة       
ــيقة  ١٨٧إلى  ــن الوث ــلى  ). A/CN.9/591 م ــترح ع ــامل واق ــريق الع ــرر  ،الف ــا ق ــتفاظ  إذا م الاح

أن  ينبغي كاننظر فيما إذا أن ي ـ، ٢٩ الـوارد في الخـيار جـيم مـن مشـروع المـادة         العـام الحكم  ب ـ
تعليمات المبينة في    المعلومات وال  توفيرلمسؤولية الناقل عن عدم     يحـتفظ بالصـيغة الأكـثر تفصـيلا         

 مــن ١٨مشــروع المــادة قــرر مــع ذلــك أن يحــذف الفــريق العــامل ولكــن ، ١٨مشــروع المــادة 
 .مشروع الاتفاقية
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  :١٨ و٢٩ توصل إليها الفريق العامل بخصوص مشروعي المادتين         التي الاستنتاجات     
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٨٦

 في  المتبعإلى النهج   بالاستناد   ٢٩ تنقـيح نـص مشـروع المادة         نـة الأماأن يطلـب إلى      - 
إجراء  مع   ،A/CN.9/WG.III/WP.67 مـن الوثـيقة      ١٤الخـيار جـيم الـوارد في الفقـرة          

الـــتي أُعـــرب عـــنها في المناقشـــة لمـــراعاة الشـــواغل صـــياغة في البعـــض الـــتعديلات 
 المعروضة أعلاه؛

 .الاتفاقية من نص مشروع ١٨ مشروع المادة ذفأن يح - 
  

   التزام الشاحن بتوفير المعلومات والتعليمات والمستندات-٣٠ المادة مشروع  
قد قُدمت  ) ب (٣٠ الفقرة   مشروع الفـريق العـامل بـأنّ ثلاثـة نصـوص بديلـة من               ذُكّـر  -١٨٧

  /A/CN.9/WG.III من الوثيقة ٢٠ الفقرةهـي الخـياران ألـف وبـاء الواردان في     : لكـي يـنظر فـيها   
WP.67،  من الوثيقة    ٦ المعروضة في الفقرة     والصـيغة A/CN.9/WG.III/WP.69 .   وأُوضح أن الخيار

 وأن ،A/CN.9/WG.III/WP.56بصــيغته الــواردة في الوثــيقة ) ب( الفقــرة مشــروعألــف هــو نــص 
 قليلا عن نص الخيار باء      يخـتلف  A/CN.9/WG.III/WP.69 الوثـيقة  مـن    ٦الـنص الـوارد في الفقـرة        

 .نفسها) ب(في نص الفقرة أو  ٣٠مشروع المادة سواء في فاتحة 
  

  ٣٠ المادة مشروع  فاتحة   
 مــــن الوثــــيقة ٦، الــــوارد في الفقــــرة ٣٠مشــــروع المــــادة فاتحــــة  نــــص أن أُوضــــح -١٨٨

A/CN.9/WG.III/WP.69،   ــد كــلمة ــبارة" المســتندات" يتضــمن بع ". بالبضــاعة الصــلة ذات "ع
، لأــا تجعــل ٣٠مشــروع المــادة فاتحــة  في استحســان عــام لإدراج تلــك العــبارة وكــان هــناك 

 . من حيث النطاقوأنسبالالتزامات الواردة فيها أكثر تحديدا 
  

  )ب (٣٠ الفقرة مشروع   نص   
، لأنه يقدم جا   )ب (٣٠ بعض التفضيل للخيار ألف من مشروع الفقرة         عـن  أُعـرب  -١٨٩

أن الخيار فصيلا ولكن رئي شديد التعقيد لو زيد ت حكـم قـيل إنـه قد يصبح     صـياغة بسـيطا في    
يحدد بما يناسب من    ، وأنـه يحتاج إلى مزيد من التفصيل لكي          شـديد العمومـية والغمـوض     ألـف   
 .المعلوماتبتوفير التزامات الشاحن الدقة 
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 الوارد النحوالخطأ، على الشـاحن عن  مسـؤوليةٍ  الـنص عـلى    أنـه في حـين أن    وأُوضـح  -١٩٠
، ٣٠ في مشروع المادة     الشـاحن يق نطـاق الـتزامات      ، يسـاعد عـلى تضـي      ٣١في مشـروع المـادة      

كذلك أن نص مشروع    وأوضح  ). ب (٣٠ الفقرةمشروع  زيادة صقل   أنـه ينـبغي أيضا      يـرى   
ــواردة  ) ب (٣٠الفقــرة  ــيقة  ٦ الفقــرة فيبصــيغته ال  يقصــد ،A/CN.9/WG.III/WP.69 مــن الوث

ــبارة    ــتحديد بدقــيق الع ــتي تطلــب  أن المعلومــات ال ــثا  ال ــن الشــاحن امت لا للقواعــد واللوائــح  م
إما أن : إنما تطلب على الأرجح في حالتين بديلتين      السلطات الحكومية،    تطـبقها التنظيمـية الـتي     

 الناقل الشاحن يبلّغتطبيق، وإما أن  اليكـون الشـاحن ملـزما بـتقديمها بمقتضـى القانون الواجب             
 لن يكون   الشـاحن ن  ذلـك أ  ورئـي فضـلا عـن       . المطلوبـة المعلومـات   بماهـية   في الوقـت المناسـب      

 .معقولكانت متاحة للناقل على نحو إذا ملزما بتوفير المعلومات 

 ٣٠ في مشروع الفقرة     تفصيلا المستخدم كثر  الأللنص  العـام   تأيـيد   الأُعـرب عـن     ولـئن    -١٩١
بعــض الشــواغل  تأُثــيرفقــد  ،A/CN.9/WG.III/WP.69 مــن الوثــيقة ٦، الــوارد في الفقــرة )ب(

 في مشروع الفقرة الواردة"  بهالمعمول القانون"بعبارة  إذا كـان القصد  أنـه ورئـي  . بشـأن بنيـته   
  هــذا الــنصلا ينــبغي إدراجفــالقــانون العــام، في لزامــية الإقواعــد الإلى الاشــارة ، ‘١‘الفرعــية 
تسري سواء ذكرت أو لم تذكر    ، لأن قواعـد القـانون العام        ‘٢‘لفقـرة الفرعـية     ل بديـل كخـيار   

شروع الفقرة وفقا لمالمـتوخاة  بشـأن الحـالات   لـك أثـيرت تسـاؤلات    كذ. في مشـروع الاتفاقـية    
تلبية احتياجات  أن القصـد مـن هـذه الفقرة الفرعية هو           وأوضـح ردا عـلى ذلـك        . ‘١‘الفرعـية   
ــية ــنةأمن ــياجات الــتي تقتضــي  ، ، عــلى ســبيل المــثال  معي ــناقلأن يقــدم كالاحت  إلى الســلطات ال

إلى المصدرة  رين سـاعة مـن تحمـيل السـفينة بالبضائع            أربـع وعش ـ   قـبل الجمركـية في الـبلد المعـني        
 .، بيانات الشحنة التي يتعين الحصول عليها من الشاحنذلك البلد

، بصيغته  )ب (٣٠ عـدة مسـائل صـياغية بخصوص نص مشروع الفقرة            أيضـا  أُثـيرت و -١٩٢
ــرة   ــواردة في الفق ــن ٦ال ــيقة م ــبارة واعــترض عــلى  . A/CN.9/WG.III/WP.69 الوث  اســتخدام ع

استخدام عبارة  من الأنسب   أن  ورئي  ،  باعتبارها ضيقة أكثر من اللازم    "  الحكومـية  السـلطات "
واعترض أيضا على   ". السلطات"أو مجرد   "  العامة السلطات "أو"  المحلية السلطات"مخـتلفة مـثل     

 يكـون مـن الضـروري إعـادة النظر في     قـد أنـه  ورئـي   ،" واللوائـح القواعـد "الإشـارة المحـددة إلى      
 المعمول  القانون"استخدام عبارة   وأبديـت فضـلا عـن ذلك عدة اعتراضات على           . نصذلـك ال ـ  

 إا تشير إلى قانون عقد النقل، أو إلى قواعد القانون   بصددهايمكـن أن يقال     إذ رئـي أنـه       ،"بـه 
. بأكملهاالعبارة هـذه   تحقـيق قـدر أكـبر مـن الوضـوح، ربمـا بحـذف               وأشـير إلى إمكانـية      العـام،   

يشـترط عـلى الشاحن بمقتضى القانون       "...  مـدى وجاهـة اسـتخدام عـبارة          وأثـير تسـاؤل عـن     
 المعلومــاتالمطالَــب بــتقديم لأن مــن المســتبعد أن يــنص أي قــانون عــلى الطــرف   " المعمــول بــه
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قــد أبلــغ الشــاحن في وقــت  "... عــبارة فضــلا عــن ذلــك الاستعاضــة عــن  اقــترح و. المقصــودة
إدراج إشـارة إلى الـرحلة المعتزمة،   و ،"ناسـب مفي وقـت    قـد أخطـر الشـاحن        "بعـبارة " مناسـب 

 . البديل ألففيتماشيا مع النص الوارد 

الـتي جـرت في الفـريق العامل،         أعـلاه ضـوء المناقشـة المبيـنة       وفي  ،  مـا تقـدم    إلى   إضـافة و -١٩٣
شروع  وفقـا لم   الخطـأ الشـاحن عـن     مسـؤولية   الاحـتفاظ بـنظام     أكـدت عـدة وفـود مجـدداً أهمـية           

 .٣١ المادة
  

  ):ب (٣٠ الفقرة مشروع  بشأن   التي توصل إليها الفريق العامل   الاستنتاجات     
 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -١٩٤

 من الوثيقة   ٦ في الفقرة    الوارد النص   إلى) ب (٣٠ الفقرةأن يسـتند نص مشروع       - 
A/CN.9/WG.III/WP.69؛ 

التي الشواغل ضوء في  على النص    ةاللازمأن يطلـب إلى الأمانـة إدخال التعديلات          - 
 .أثيرت في الفقرات الواردة أعلاه

  
   قواعد خاصة بشأن البضاعة الخطرة-٣٣ المادة مشروع 

  ٢٩ مماثل للالتزام الوارد في مشروع المادة    التزام اقتضاء  
 العــامل بــأن شــواغل أُثــيرت أثــناء دورتــه السادســة عشــرة حــيال مــا إذا    الفــريق ذُكِّــر -١٩٥
 والتي تتناول إلزام الشاحن بأن يضع علامة أو بطاقة على           ٣٣ في المـادة     الـواردة ت الفقـرة    كان ـ

ثقيلا  الخطـرة وفقـا للقواعـد المحلـية الواجـبة التطبـيق عـلى مـرحلة الـنقل قـد تضع عبئا                        البضـاعة 
 ،A/CN.9/591انظر الوثيقة (المعتزمة عـلى عـاتق الشـاحن إذا لم يكـن عـلى عـلم بالـرحلة                جـدا   
 بــتزويدستصــوب إلــزام الــناقل وأشــير في ذلــك الحــين الى أنــه قــد يكــون مــن الم). ١٦٣ة الفقــر

واقترح أن  . ٣٣ المادةبالتزاماته عملا بمشروع    لتمكينه من الوفاء    الشـاحن بالمعلومـات اللازمة      
ــدرج في  ــدة الجفقــرة الالحكــم مشــروع  هــذا ي ــ) ٤ (٣٣دي ــيقة مــن ٣١وارد في الفقــرة ال  الوث

A/CN.9/WG.III/WP.67، الشواغلتلك من أجل تبديد . 

 ٢٩ القــرار الــذي اتخــذه الفــريق العــامل بتنقــيح الخــيار جــيم لمشــروع المــادة  ضــوءوفي  -١٩٦
 مــن الوثــيقة ١٤انظــر الفقــرة ( الــتزام عــام بالــتعاون المتــبادل بــين الشــاحن والــناقل  إلىاســتنادا 

A/CN.9/WG.III/WP.67(  ٣٣، قــيل إن نــص مشــروع الفقــرة) يكــون مناســبا، لأن قــد لا ) ٤
الالتزامات الأكثر تحديدا الواردة في الخيار باء من مشروع      هو تجسيد   الـنص   القصـد مـن ذلـك       
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 نحووكـان هـناك تأيـيد عـام في الفـريق العـامل للـرأي القـائل بـأن صياغة نص على               . ٢٩ المـادة 
 إدراج ســوف تغــني عــن ٢٩مناســب اســتنادا إلى الــنهج المتــبع في الخــيار جــيم لمشــروع المــادة   

 ).٤ (٣٣مشروع الفقرة 

بشأن ‘ ٢‘) ب (٣٠مشروع الفقرة الفرعية    لأن   أُعـرب عـن شـيء من القلق          أنـه  بـيد  -١٩٧
في بالصيغة الواردة   ( الـناقل بإبلاغ الشاحن في وقت مناسب بما يحتاج إليه من معلومات              الـتزام 

 لىاعتماد حكم ع   رغم   ضروريامـا زال يعتبر     ) A/CN.9/WG.III/WP.69 مـن الوثـيقة      ٦الفقـرة   
 أيضــا مــزيد مــن التوضــيح  يلــزم، ولذلــك يــرى أنــه قــد  ٢٩غــرار الخــيار جــيم لمشــروع المــادة  

ــادة     ــيه في مشــروع الم ــتزام المنصــوص عل ــترح إدراج  هــذاوعــلى ضــوء  . ٣٣للال  الاحــتمال اق
 العــامل مســتقبلا، أو الفــريقفي الــنص بــين معقوفــتين كــي يــنظر فــيه ) ٤ (٣٣مشــروع الفقــرة 

شرط ما على غرار    ) ب (٣٠ المادةلـك، أن يـدرج في الفقـرة المناسـبة مـن مشـروع               كـبديل لذ  
 تلــك الشــواغل، قــيل إن نــص عــلىوردا . يحــد مــن الــتزام الشــاحن) ب (٣٠مشــروع الفقــرة 
 الوارد في مشروع المادة     الالـتزام هـو الـتزام أوسـع نطاقـا بكـثير مـن             ) ب (٣٠مشـروع الفقـرة     

 بالتعويل على الالتزام العام    الاكـتفاء لشـرط أكـثر تحديـدا، لا        ، وإنـه يلـزم مـن ثم إخضـاعه           ٣٣
 .٢٩ من مشروع المادة جيمبالتعاون المتبادل المنصوص عليه في الخيار 

  
  ):٤ (٣٣ إليها الفريق العامل بشأن مشروع الفقرة    توصل التي النتائج  

 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -١٩٨

 أن يكون شريطةغـير ضروري ويمكن حذفه،     ) ٤ (٣٣الفقـرة    مشـروع    سـيكون  -  
 جيم  الخيار استنادا إلى النهج المقتبس من       ٢٩الـنص المعادة صياغته لمشروع المادة       

كافــــيا لتــــبديد ) A/CN.9/WG.III/WP.67 مــــن الوثــــيقة ١٤الــــوارد في الفقــــرة (
الشــاحن  لوفــاء ة، المُعــرب عــنها إزاء تــبادل تقــديم المعلومــات اللازم ــ    الشــواغل
 .٣٣ عليها في مشروع المادة المنصوصبالتزاماته 

  
  التأخر:  أساس مسؤولية الشاحن-٣١ المادة مشروع 

كانت في مسؤولية الشاحن عن التأخر      آخـر مـرة نظـر فـيها الفـريق العـامل              بـأن  ذُكِّـر  -١٩٩
، )A/CN.9/591الوثيقة  من ١٤٧ إلى ١٤٣ و١٣٣انظر الفقرات ( عشرة   السادسـة دورتـه   أثـناء   
 الفقرةانظر (بشأن هذا الموضوع قد قُدمت لكي ينظر فيها الفريق العامل         خطية   مقترحاتوبأن  
 /A/CN.9/WG.IIIالوثــيقة  مــن ١٤ إلى ٨ الفقــرات و،A/CN.9/WG.III/WP.67الوثــيقة مــن  ٢٢
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WP.69 .(             لما  نظرا الشاحن،   بالتزاماتوأُشـير إلى أن الـتأخر مسألة هامة معلّقة في الفصل الخاص 
 .مشاكل معقّدةتثيره من 

 تأيـيد في الفـريق العـامل للاحـتفاظ بأحكام مشروع الاتفاقية التي تتناول               هـناك  وكـان  -٢٠٠
وأُشـير إلى أن تلـك الأحكام، التي لم ترد في الصكوك        .  والشـاحن عـن الـتأخر      الـناقل مسـؤولية   

 أيضاوذُكّر . لنقلتحديث قانون افي مساهمة هامة تساهم   مـثل قواعـد لاهـاي، سـوف          السـابقة 
 اللوجستية الترتيباتبـأن دقـة المواعـيد لهـا أهمية كبرى في النقل بالخطوط الملاحية المنتظمة وفي            

ــتجارة  ــة الأشــخاص الآخــرين في هــذه      . العصــرية في عــالم ال ــبغي حماي ــه ين وأشــير أيضــا إلى أن
وأُشير إلى  . قلالمعـاملات، وخصوصـا المرسـل إليه، من أي خسائر يتسبب فيها الشاحن أو النا              

انظر ( النظر في مسؤولية الناقل عن التأخر في دورته الثالثة عشرة            أكمـل أن الفـريق العـامل قـد        
، وأن تلك المسؤولية تنظمها أحكام مشروع       )A/CN.9/552الوثـيقة    مـن    ٣١ إلى   ١٨الفقـرات   

 المتعلق فصلال في ٦٥ مشروع المادة  ايتـناوله الـتي   تلـك المسـؤولية،     حـدود   ، باسـتثناء    ٢٢ المـادة 
باب المناقشة الى الامتـناع عـن إعـادة فتح     العـامل  وبـناء علـيه، دعـي الفـريق    . بحـدود المسـؤولية   

 .ادةتلك المحول مشروع 

 مـع ذلـك اعتراضات قوية على إدراج الأضرار الاستتباعية المترتبة على             هـناك  وكانـت  -٢٠١
شير إلى أن إدراج ذلك قد يعرض       وأُ.  الشاحنين والناقلين في مشروع الاتفاقية     منالـتأخر لكل    

، أن عجز الشاحن عن     وأوضح، على سبيل المثال   . لا حدود لها   لمسـؤوليات ضخمة     الشـاحنين 
معبأة ببضائع ضئيلة القيمة، وقد يحول ذلك       واحدة   يحـول دون تفريغ حاوية       قـد تقـديم مسـتند     

 وأُضيف . وتفريغها المحملـة بالحاويـات بكاملها إلى ميناء مقصدها  السـفينة بـدوره دون وصـول     
ــةأنــه في هــذه  ــناقل مــن اســترداد     الحال  بيــنما تقــول دواعــي الإنصــاف إنــه ينــبغي أن يــتمكّن ال
 ذلـك الشـاحن عـن أضـرار الـتأخر الذي كان الناقل مسؤولا عنه تجاه شاحنين                  مـن تعويضـات   

 حاويـات عـلى مـتن السفينة، إذا اعتبر الشاحن مسؤولا مسؤولية كاملة تجاه               أصـحاب آخـرين   
 مالية جمـيع الأضـرار التي سببها تأخيره السفينة، لأمكن أن تكون لمسؤوليته لا آثار                عـن لـناقل   ا

 بإنشاءوأُضـيف أن الصعوبات المحدقة  . مدمـرة فحسـب بـل أن تكـون غـير قابلـة للـتأمين أيضـا           
حــد معقــول ومــنطقي للمســؤولية يمكــن تطبــيقه عــلى مســؤولية الشــاحن عــن أضــرار بســبب     

نظــام للمســؤولية يســمح بإمكانــية الــتأمين ضــد الأخطــار المحــتملة المرتــبطة    إلى إضــافةالــتأخر، 
 الــناجمة عــن الــتأخر، تؤيــد حــذف المســؤولية عــن الــتأخر مــن جانــب الشــاحن مــن    بالأضــرار
 الاتفاقيةوأُشـير أيضـا إلى أنـه بغـية ضـمان الإنصـاف والـتوازن في مشروع                  .  الاتفاقـية  مشـروع 

 مسؤولية الناقل تجاه منضرار الاستتباعية الناجمة عن التأخر ينـبغي أيضـا إزالة المسؤولية عن الأ       
الــناقلين جعــل شــحنة، حيــث إن في الالشــاحنين، باســتثناء مــا قــد يــتفق علــيه صــراحة الطــرفان 
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الشاحنين جعل   محتملة كبرى، مثل     لمسؤولياتمسـؤولين تجـاه الشـاحنين عـن الـتأخر يعرضهم            
 .مسؤولين تجاه الناقلين

 عـلى ذلك إنه بغية الحفاظ على توازن منصف في مشروع الاتفاقية يلزم              ةعـلاو  وقـيل  -٢٠٢
عــرض الــناقل يالــتأخر ويتســبب في  ينشــئ مســؤولية عــلى الشــاحن الــذي  مقــابلإدراج حكــم 

أن مسؤولية الناقل   وبما   ضـده بسبب التأخر من شاحنين آخرين،         مطالـبات لخسـائر ناجمـة عـن       
محــدودة، ينــبغي أن تكــون مســؤولية الشــاحن هــذه تكون ســ عــن الــتأخر الــناجمةعــن الأضــرار 
وضــع حــد مقــبول محــاولات أُضــيف أنــه ثبــت أن ولكــن .  لحــد معقــولالأخــرىخاضــعة هــي 

 المستنِد الشـاحن عـن الأضـرار الـناجمة عن التأخر مهمة عسيرة للغاية، حيث إن الحد        لمسـؤولية 
 بدرجة غير   منخفضال حدا   إلى أجـرة الـنقل الـتي يدفعهـا الشـاحن المخطـئ يعتـبره متعهدو النق                

 عن الأضرار   الكاملةمعقولـة، بيـنما يـرى مـتعهدو الشـحن أن الصـيغ الأخـرى، مثل المسؤولية                  
 مــرتفعة بدرجــة غــير الســفينة،المترتــبة عــلى الــتأخر تجــاه جمــيع الشــاحنين الآخــرين عــلى مــتن   

جراء بدها مـن أي خسـائر يتك ـ  بقـدر كـاف   الـناقل  حمايـة   أنـه ينـبغي     أيضـا إلى    أُشـير   و. معقولـة 
 الجائز أن تكون المسؤولية الناجمة عن ذلك منأضـرار الـتأخر الـذي يسـببه الشاحن، وإن كان      

 الوحــيد لهــذه المعضــلة هــو إزالــة مفهــوم العــادلواســتنتج أن الحــل . عــلى شــاحن واحــد كــبيرة
  مـن مشـروع الاتفاقـية بالنسـبة للشاحنين، وما لم           الـتأخر المسـؤولية عـن الأضـرار المترتـبة عـلى           

.  على تاريخ مؤكد لتسليم الشحنة، فبالنسبة للناقلين أيضا        الحجميـتفق في عقـد الـنقل أو عقد          
ــترح لذلــك تعديــل   ــادة مشــروعواق ــناقل عــن أي خســارة    ٢٢ الم ــين أن مســؤولية ال  بحيــث تب

على تلك  يكون الناقل قد وافق فيها       قاصرة على الحالات التي      تكـون اقتصـادية بسـبب الـتأخر       
 .المسؤولية

 ١٤ إلى   ٨انظر الفقرات   ( جرى تقديم صيغة مقترحة إلى الفريق العامل         أنـه  واسـتذكر  -٢٠٣
ــيقة   ــن الوثـ ــرار     )،A/CN.9/WG.III/WP.69مـ ــن الأضـ ــؤولية عـ ــن أي مسـ ــاحن مـ ــي الشـ ، تعفـ

 منوأوضـح أنّ    .  الـناجمة عـن الـتأخر وتجعـل مسـؤولية الـناقل محـدودة وفقـا لذلـك                  الاسـتتباعية 
النتــيجة بــتعديل وحــذف كــل الإشــارات في مشــروع الاتفاقــية إلى   الممكــن التوصــل إلى هــذه  

مـــن الوثـــيقة  ١٤الفقـــرة  انظـــر( مكـــررا ٣٦ وإدراج مشـــروع مـــادة جديـــدة بالـــرقم الـــتأخر
A/CN.9/WG.III/WP.69 (       أو هلاكهاالبضاعة تلف"يحـول نطاقهـا دون إمكانـية تفسير عبارة  "

 عن التأخر غير الضرر الناجمينالخسارة  إطـار مشـروع الاتفاقـية عـلى أنـه يشـمل الضـرر أو          في
 الأضـرار الاسـتتباعية الناجمة عن       أنّوأوضـح، ردا عـلى استفسـار،        . المـادي أو الخسـارة الماديـة      

 الاتفاقــية تشــمل أضــرار الخســـارة    لمشــروع الــتأخر الــتي لا تعــوض بموجــب الــنص المقـــترح      
 ناجمـة عن خسارة اقتصادية       القـول بأـا    يمكـن الاقتصـادية الخالصـة كمـا تشـمل الأضـرار الـتي             
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.  الـتي يحـدث فـيها الـتأخر، عـلى سبيل المثال            الفـترة جزئـية، مـثل تقلّـب أسـعار السـوق خـلال             
 أيضـا سـيظلان مسـؤولين عـن الهـلاك أو التلف      والشـاحن وأوضـح فضـلا عـن ذلـك أنّ الـناقل       

ن ، وكذلـك في الحــالات الــتي يكــو ١٧ المــادة مشــروعالمـادي الــذي يصــيب البضـاعة بموجــب   
 . موعد تسليم البضاعةبشأنالطرفان قد أبرما فيها اتفاقا صريحا 

 ذلـك إلى أن الـنهج المقـترح سـيكون بمـثابة حـرمان الأطـراف من أي           عـلى  رداوأشـير    -٢٠٤
وأشير بالتالي،  .  متاحا بموجب القانون الوطني لتعويض الخسارة الاقتصادية       يكونانتصـاف قـد     
تعلقة بصــعوبة صــياغة نــص مــرض، إلى أنّ الحــلّ المــثالي   التأيــيد للشــواغل المــعــنمــع الإعــراب 

 عــن الــتأخر بموجــب مشــروع الاتفاقــية لا يتمــثل في وضــع حــدود لمســؤولية  المســؤوليةلمعالجــة 
.  بـل في تـرك هـذا الأمـر للقـانون الوطـني في كل أنواع الخسارة الناجمة عن التأخر                    هـذه الـناقل   
 بموجبالبات بالتعويض عن الخسارة الاقتصادية  أيضـا إلى أنه لكي تستبعد تماما أي مط     وأشـير 

 في الــواردة" الــتأخر"الــنص المقــترح، قــد لا يكــون كافــيا الاقتصــار عــلى إزالــة الإشــارات إلى   
 يمنع أي مطالبة من الناقل      حكممشـروع الاتفاقـية، بـل قـد يكـون مـن الضـروري أيضا إدراج                 

 مشـروع حكـم كهـذا من      ماسـتلها واقـترح مـن حيـث الصـيغة         . ضـد الشـاحن في هـذا الصـدد        
 مكررا الوارد في ٣٦ المادة مشروع، وهو ما يقتضي بعض التعديل في صيغة         ٤مشـروع المـادة     

 .A/CN.9/WG.III/WP.69 من الوثيقة ١٤الفقرة 

وأشير أيضا إلى أنّ ترك     .  العامل باستفاضة في الاقتراحات الواردة أعلاه      الفـريق  ونظـر  -٢٠٥
لقانون الوطني لا يؤدي فحسب إلى عدم توحيد القانون المتعلق           عـن الـتأخر ل     المسـؤولية قواعـد   

 بتضمين  الناقل المسـألة، بـل يعمـل أيضا على إدامة الممارسة الحالية احفة التي يقوم فيها                 ـذه 
 التأخر، بينما لا    عنسـند الشـحن شـروطا تعفـيه من المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية الناجمة               

 تحقيق أكبر قدر المستصوبوأشـير أيضـا إلى أن مـن     . بل لذلـك  يملـك الشـاحن أي ضـمان مقـا        
 أن يؤدي ليس فحسب إلى      ذلكمـن التوحـيد في القـانون المـتعلق ـذه المسـألة، لأن مـن شـأن                   

 الـتأمين مـن المخاطـر أيضا، في         إمكانـية تحسـين إمكانـية التنـبؤ في مجـال القـانون بـل إلى تحسـين                 
ورئي أيضا  .  المختلفة يتنافى مع هذين الهدفين     المحليةية  حـين أن تـرك هـذه المسـألة للـنظم القانون           

 في مسـؤوليتي الـناقل والشاحن عن التأخر، لأنّ مسؤولية       واحـد أنـه لا حاجـة إلى الـنظر في آن           
 الرئيسي بتسليم البضاعة، في حين أن مسؤولية الشاحن عن          بالـتزامه الـناقل عـن الـتأخر تتصـل         

وقـيل أيضـا إنـه ينـبغي عـدم نـبذ التأخر             . في الشـيء نفسـه     ثانويـة    بالـتزامات الـتأخر إنمـا تتصـل       
فعلى سبيل المثال، قد تكون مسؤولية .  رغم المشاكل التي تكتنفه   للمسـؤولية بسـهولة كأسـاس     

 محـدودة، إذ يـرجح أن تكون قائمة على الخطأ، ويقع عبء الإثبات على       الـتأخر الشـاحن عـن     
هـذا الإجـراء لفـترة تقادم وجيزة، ربما سنة           وفقـا للقواعـد العاديـة، وقـد يخضـع            المطالـب عـاتق   
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وقـيل أيضـا، في معـرض تأيـيد وجـود حكـم في مشـروع الاتفاقية يعالج المسؤولية عن                    . واحـدة 
 يكن إنّ إيجـاد حل عادل لوضع حدود للمسؤولية عن التأخر ليس أمرا مستحيلا وإن                الـتأخر، 

 التأخر  عنة بمسؤولية الشاحن    شـاقا، فـالواقع أن بعـض التشـريعات المحلية تتضمن قواعد متعلق            
 الممكن في منوأضيف أن . وهـي، عـلى سـبيل المـثال، محدودة ارتباطا بوزن البضاعة المشحونة     

 وإن يكن في   المدفوعة،إطـار ـج بديـل ربـط حدود مسؤولية الشاحن عن التأخر بأجرة النقل                
لمقــياس هــو أجــرة الــنقل  افــيهاهــذا الــنهج بعــض المشــاكل الــتي نــبه إلــيها، كالحالــة الــتي يكــون 

 هذه الحاوية وصول حاويات     أَخرتالمدفوعـة عـن حاويـة تحمـل بضـاعة منخفضـة القيمة وقد               
 ورئي أن من الممكن إدراج قاعدة بشأن مسؤولية         .أخـرى تحمـل بضـائع ذات قيمة عالية جدا         

 .الناقل عن التأخير حتى وإن لم توجد قاعدة بشأن مسؤولية الشاحن عن التأخير

 هو نتيجة مستحسنة    القانوني ذلـك، رئـي أنـه عـلى الـرغم مـن أن التوحـيد                 عـلى  رداو -٢٠٦
 الــتأمين مــن المخاطــر لا تــتوقف عــلى اتســاق القــاعدة بــل عــلى وضــع   فإمكانــيةبكــل تأكــيد، 
بخاس في تقدير مدى صعوبة تلك      الإودعـي الفـريق العـامل إلى عـدم          . المسـؤولية حـدود لمقـدار     

ــواع الضــرر الــتي يمكــن      عــن حــل ممكــن،  وبحــثا. المهمــة ــنظر في أن دعــي الفــريق العــامل إلى ال
وقيل في هذا الصدد إنه .  نظـام للمسـؤولية عـن الـتأخر في إطـار مشـروع الاتفاقـية       فيإدراجهـا   

 مـن الممكن دائما تعويض الضرر المادي، فالتعويض عن الخسارة الاقتصادية الخالصة         كـان وإن  
 أثناء البضاعةية العائدة إلى التغيرات السوقية في قيمة  عـن الخسـارة الاقتصـادية الجزئ       والـتعويض 

ــية        ــباق مشــروع الاتفاق ــا خــارج نطــاق انط ــبغي أن يقع ــتأخر، ين ــترة ال ــترح. ف  أن يســمح واق
، المتعلقة  ٢٢ المادةللأطـراف، مـن خـلال ممارسـتها حريـتها الـتعاقدية، بالخـروج على مشروع                 

.  بالخسارة الاقتصادية  المتعلقةا بالأضرار   بمسـؤولية الـناقل عـن الـتأخر، وذلـك من حيث اتصاله            
 التأخر ما لم يكن هناك عنوأوضـح أنـه بموجـب حكـم مـن هـذا القبـيل يكون الناقل مسؤولا               

 رهنا بالصيغة النهائية أنه،ولكن أثيرت بعض المخاوف من . اتفـاق تعـاقدي عـلى خلاف ذلك     
زيادة مسؤولية الشاحن عن     ل أيضا، يمكـن أن تسـتخدم حـرية الـتعاقد هـذه             ٩٤لمشـروع المـادة     

 . لمشروع هذا الحكمالمتوخىتنافى مع النطاق تالتأخر، وأنّ مثل هذه النتيجة 
  

  :إليها الفريق العامل بشأن المسؤولية عن التأخر توصل التي الاستنتاجات
 : قرر الفريق العامل ما يليالمناقشة، بعد -٢٠٧

مشروع الاتفاقية في دورة مقبلة، بعد       في المسـؤولية عـن التأخر في         الـنظر  مواصـلة  - 
   المعروضة؛المسائلالنظر في 
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 بشأن هذه المسألة لكي     خطية عـلى تقديم ملاحظات ومقترحات       بقـوة  التشـجيع  - 
  القادمة؛ينظر فيها في دورته 

 في أي قضــايا أخــرى ــم الفــريق العــامل فــيما يــتعلق بالــتزامات        الــنظر تعلــيق - 
 .تقبلا في مسألة التأخر مسالنظرالشاحن، إلى حين 

  
   سندات الشحن المرسلة إلى شخص مسمى                  بشأن     اقتراح   

ــر -٢٠٨ ــيقة    ذُكِّ ــأن الوث ــامل ب ــريق الع ــتراحا بتضــمين  تشــمل A/CN.9/WG.III/WP.68 الف  اق
نه رغم  وقيل إ . مسمىمشـروع الاتفاقـية أحكامـا بشـأن سـندات الشـحن المرسَـلة إلى شخص                 

 القابلــة للــتداول الــنقلعــلى مســتندات فحســب الاتفاقــية يرتكــز لمشــروع المخطــط الكــامل أن 
 آخرنوع ففـي الممارسة الفعلية يستخدم    وغـير القابلـة للـتداول وسـجلات الـنقل الإلكترونـية،             

 ألا وهو سند الشحن المرسَل إلى  ،المذكورتينمـن مسـتندات الـنقل تقـع خصائصـه بـين الفئتين              
وإن عرف ستند شائع في بعض النظم القانونية،  المهذاأن اسـتخدام  ولوحـظ  . شـخص مسـمى   

ــة   ب ــنة حــتى  ،القضــائيةأسمــاء مخــتلفة حســب الولاي ــه يخضــع لقواعــد متباي ــة  في نفــس  وأن الولاي
 فيوعـلاوة عـلى ذلـك فإنـه رغـم الاعـتقاد بـأن الإطـار القانوني الذي أرسي                    . أحـيانا  القضـائية 

 ،لا داعي له لى شخص مسمى أمرا مشـروع الاتفاقـية يجعـل مـن إدراج سـند الشـحن المرسَل إ      
 لا يمكن إذمشروع الاتفاقية، في فقـد رئـي أنـه ينـبغي إدراج حكـم مـا لتـناول تلـك السـندات                 

واتفــق الفــريق . الــنفاذتغير الممارســة الــتجارية فــورَ دخــول أي نظــام جديــد حــيز الــتوقع بــأن تــ
ــتراح في      ــامل عــلى أن يقصــر نظــره في هــذا الاق ــية  الع ــه الحال ــلىدورت  الرئيســيتين المســألتين ع

 الاتفاقية، وبكيفية تعريف    مشروعالمتعلقـتين بمـا إذا كـان يـتعين إدراج مـثل تلـك الأحكـام في                  
 . المسائل الأخرى في المستقبلتناقشسندات الشحن المرسَلة إلى شخص مسمى، على أن 

  
  مسمى؟  ينبغي إدراج سندات الشحن المرسلة إلى شخص        هل  

 الاتفاقــية ينــبغي أن يشــمل جمــيع الأنــواع  مشــروعإذا كــان يعــتَقد أن إطــار أنــه رئــي  -٢٠٩
 المســتند المتوســـط غـــير الاعتـــيادي ذي  ذاإفســـاح اـــال لهـــإن ف ــ مـــن المســـتندات، روريةالض ــ

 على استخدامه، وأنه من الأفضل أن يوضع        تشجيعالالخصـائص الغامضـة يمكـن أن يعتبر بمثابة          
 ذلك، فُضل عدم تضمين مشروع الاتفاقية       عـلى وبـناء   . دةحـد لمـثل هـذا الانحـراف عـن القـاع           

 شـخص مسـمى وإخضاع تلك السندات،        إلىحكمـا محـددا خاصـا بسـندات الشـحن المرسَـلة             
 . أو غير القابلة للتداولللتداولبدلا من ذلك، للإطار العام للمستندات القابلة 
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ــناقض   ولكــن  -٢١٠ ــا إلى أُعــرب أيضــا عــن رأي م ــلة إلى   ســندات اإدراجدع لشــحن المرسَ
ــية، ذلــك أن إخضــاعها     ــنوع مــا مــن   ــذهشــخص مســمى ضــمن مشــروع الاتفاق  الطــريقة ل
 وهــي التقلــيل مــن عــدم ألا ،القواعــد الموحــدة عــلى الأقــل يمكــن أن يــؤدي إلى نتــيجة محمــودة 

ــتعلق باســتخدامها   ــيما ي ــيقين القــانوني ف ــرغم مــن أن   إلىوذهبــت بعــض الآراء  . ال ــه عــلى ال  أن
 القضائية لأصحاب   الولاياتلشـحن المرسَـلة إلى شـخص مسـمى غـير مسـتخدمة في               سـندات ا  

 مــن المســتندات يســتخدم في المتوســطتلــك الآراء بالــتحديد، فمــن المســلّم بــه أن هــذا الشــكل 
 ـا يمكـن أن يساعد على      تـتعلق أمـاكن أخـرى، وأن تضـمين نـص مشـروع الاتفاقـية أحكامـا                

وأبدي تأييد .  القضـائية الولايـات ة وأكـثر كفـاءة في تلـك         جعـل مشـروع الاتفاقـية أكـثر فعالـي         
 مثل تلك المستندات إذا كانت قيد       لإدراجلهـذا الـرأي عـلى أسـاس الجوانـب العملـية التجارية              

 . تجاريا إضافيايقيناالاستخدام، وعلى افتراض أن إدراجها سيوفر 
  

 ندات الشحن المرسلة إدراج سبشأن إليها الفريق العامل  توصل التي الاستنتاجات  
   شخص مسمىإلى

 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٢١١

 المرسَلة إلى شخص    الشـحن مشـروع الاتفاقـية أحكامـا بشـأن سـندات           أن يضَـمَِِّن     - 
 .مسمى

   سندات الشحن المرسلة إلى شخص مسمى       تعريف   
سند الشحن المرسَل   تعريف   A/CN.9/WG.III/WP.68 من الوثيقة    ١٢ في الفقرة    اقـترح  -٢١٢

 من أجل   تسليمه نقـل غـير قـابل للـتداول يـدل على وجوب              مسـتندَ " بأنـه    مسـمى إلى شـخص    
 الشــحن تلــك ســنداتالاقــتراح هــو أن تعــامَل هــذا أوضــح أن القصــد مــن و." تســلّم البضــاعة

 ينبغي أن   دالمستنبوصـفها مسـتندات غـير قابلـة للـتداول ضـمن نطـاق مشـروع الاتفاقـية، وأن                    
 ممارسة أي حق للمستنديتضـمن اشـتراطا بوجوب إظهاره أو تسليمه للناقل عندما يريد الحائز     

ورئي أن العنصر   ". الإبراز قاعدة"بموجـب عقـد الـنقل الـذي يثبـته المسـتند، أو مـا يطلـق علـيه                    
ة إلى  المســتند ذاتــه بغــية الإشــارفي" الإبــراز قــاعدة"الضــروري الــنهائي للــتعريف هــو أن تذكــر 

ورئـي أن الـتعريف يمـثل مجموعـة مناسـبة مـن العناصر مما يجعله              . للـتداول عنصـر قابلـية المسـتند       
 أن تـتفق عـلى شرط تقديم مستند         للأطـراف  الحالـية، حيـث يمكـن        الـتجارية  للممارسـة ملائمـا   

 المرسَلة إلى شخص مسمى يتضمن      الشـحن غـير قـابل للـتداول، وأن الشـكل الشـائع لسـندات              
 ".الإبراز قاعدة"ص على عادة الن
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  " على يدل"  
أدق كعــبارة  بــدلا مــن عــبارة الــتعريف في اســتخدمت"  عــلىيــدل" أن عــبارة أُوضــح -٢١٣

 لمستندات شتى بأن تفسر على أا تقع ضمن نطاق          والسماح مرونة أكبر    لإتاحة"  على يـنص "
أن عبارة  رئـي   م ـا،     التأيـيد لـنص الـتعريف بالصـيغة المقـد          بعـض وفـيما أُعـرب عـن       . الـتعريف 

أن لهــا  ومفــرطة في المــرونة، وأــا ستســمح للمســتندات الــتي لا يقصــد  فضفاضــة" عــلى يــدل"
واقترح .  سـندات شـحن مرسَـلة إلى شـخص مسمى بأن تعامَل على أساس تلك الصفة                تكـون 

 ".يحدد" أدق مثل بتعبير"  علىيدل"ستعاضة عن عبارة الا

 القانون الذي يحكم    بمقتضـى " الـتعريف بـإدراج عـبارة        توضـيح إلى  قـتراح آخـر     ودعـا ا   -٢١٤
 في مشروع   الوارد"  الـنقل القابل للتداول    مسـتند "بـتعريف   أسـوة    ،"يـدل "الفعـل    بعـد " المسـتند 
 للناقل يمكن"ستند من قبيل    غـير واضـح عـلى الم      نـص   ظهـور   ونظـرا لاحـتمال     ). س (١الفقـرة   

 يفسر التعريف أن قـد رئـي أن مـن المهـم     ،"تسـليم هـذا المسـتند لـدى تسـليم البضـاعة        المطالـبة ب  
إدراج التخوف من أن يؤدي   وأُعـرب عـن بعـض       . وفقـا للقـانون المنطـبق الـذي يحكـم المسـتند           

 المتعلق  التفسيرَإلى تقييد   الـتعريف بـدون مـبرر وبالتالي        إلى تقيـيد    عـبارة بشـأن القـانون المنطـبق         
 لسندات الشحن   القضائيةوأن المعاملة   لمسـتندات الـتي تقـع ضـمن تلـك الفـئة، لا سيما               بماهـية ا  

الكامنة المرونة الملازمة   أشير إلى أن    وردا على ذلك،    . المرسَـلة إلى شـخص مسـمى غير موحدة        
البنية  القانون المنطبق سيتيح نوعا من       بشأنإدراج عبارة   سـتبقى ولكـن     "  عـلى  يـدل "في عـبارة    

 . لممارسة حرية الاستنساب تلكةاللازم
  

تعريف سندات الشحن المرسلة إلى بشأن إليها الفريق العامل  توصل التي تالاستنتاجا  
  شخص مسمى

 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٢١٥

ن عبارة  لأ،  كلياً مرض سـندات الشـحن المرسَـلة إلى شـخص مسـمى غير              تعـريف  - 
 ؛رونةمفرطة في الم"  علىيدل"

وجوب وجود عبارة محددة في     تجتنـب الإشارة إلى     ة  الأمانـة تعـاريف بديل ـ    تعـد   أن   - 
 مسـمى، وتـأخذ بعين   شـخص سـند شـحن مرسَـلاً إلى    يكـون  مسـتند الـنقل لكـي     

 . مستند النقليحكمالاعتبار الحاجة المحتملة إلى الإشارة إلى القانون الذي 
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  ٩الفصل  - وسجلات النقل الإلكترونيةالنقل مستندات  
ــر -٢١٦ ــريق الع ــذُكِّ ــرة    الف ــأن آخــر م ــيها في  امل ب ــتعلقالفصــل نظــر ف ــنقل  الم  بمســتندات ال

انظر ( عشـرة  الحاديـة دورتـه  كانـت أثـناء   وسـجلات الـنقل الإلكترونـية مـن مشـروع الاتفاقـية            
ــيقة  ــه جــرى تقــديم   اســتذكر و). ٦١ إلى ٢٤ الفقــرات ،A/CN.9/526الوث مقــترحات أيضــا أن

 لكي ينظر فيها الفريق العامل في دورته        يةالإلكترون ـمـتعلقة بمسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل           
ولوحــظ فضــلا عــن   . A/CN.9/WG.III/WP.70)و A/CN.9/WG.III/WP.62الوثيقــتان (الحالــية 
 الـنص الحـالي لمشــروع   هـو  A/CN.9/WG.III/WP.62 في الوثــيقة الـوارد أن نـص الأحكـام   ذلـك  

تعديـــل، بيـــنما تقـــترح  دون ،A/CN.9/WG.III/WP.56الاتفاقـــية بالصـــيغة الـــواردة في الوثـــيقة 
 ومشـروع الفقــرة  ٣٧ المــادة بديــلا فـيما يــتعلق بمشـروع   نصـا  A/CN.9/WG.III/WP.70الوثـيقة  

٣ (٤٠.( 

 في الفصــل المــتعلق   يــنظر إلى أن الــذي دعــاه    الفــريق العــامل عــلى الاقــتراح     ووافــق  -٢١٧
ن هذه هي   لأ مادة،ف مادة   فيهبمسـتندات الـنقل وسـجلات الـنقل الإلكترونـية باتباع ج النظر              

وعلاوة على .  قـراءته الثانية لمشروع الاتفاقية أثـناء المـرة الأولى الـتي يـنظر فـيها في هـذا الفصـل            
فمــن  فقــط،"  الــنقلمســتندات" في مجــرى المناقشــات إلى كــثيراذلــك، لوحــظ أنــه بيــنما يشــار 

 ". النقل الإلكترونيةسجلات" إلى بالمثلأنه يشار المفهوم 
  
   إصدار مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني-٣٧ المادة مشروع 

مــن قواعــد ) ٣ (٣المــادة ســابقتين همــا  ٣٧شــروع المــادة لم الفــريق العــامل بــأن  ذُكِّــر -٢١٨
 سند الشحن إلى الشاحن بناء على الناقلفيسـبي الـتي يصـدر بموجـبها       -لاهـاي وقواعـد لاهـاي     

تنص على إصدار سند الشحن إلى       التيمـن قواعد هامبورغ     ) ١ (١٤طلـب الشـاحن، والمـادة       
وأُشــير إلى أن أهــم مــا جــد في  ". الشــاحن"تعــريف أيضــا بحكــم الشــاحن الــذي هــو المرســل  

" الشــاحن" هــو لــيس" المرســل" هــو الاعــتراف بــأن الاتفاقــية مــن مشــروع ٣٧مشــروع المــادة 
ــة كحا بالضــرورة، ــل ــذي" فــوب"بائع ال ــذي" فــوب "شــتريالمو" المُرســل"يكــون  ال يكــون  ال

 في ضوء عقد البيع،   الحالاتسـلِّم بأن الشاحن والُمرسل يتعاونان في معظم         ولـئن   ". الشـاحن "
 أي معــرفةبالــتالي ويكــون مــن المهــم   تنشــب مــنازعة بيــنهما   مــن الممكــن أن  فقــد رئــي أن  

ــادة    أو. المســتندات تســلّمها كــل طــرف    ــن مشــروع الم ــو ٣٧وضــح أن المقصــود م ــيم ه  تنظ
تسلم عن طريق منح المرسل حق استلام مستند نقل يثبت          ازعة  تنشـب فـيها مـن     الأوضـاع الـتي     

للتداول قابلا  البضـاعة فقـط، بيـنما يحـق للشـاحن أو الشـاحن المسـتندي أن يستلم مستند نقل                    
 .بموجب عقد البيعالسداد لكي يحمي مصالحه إلى حين 
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 A/CN.9/WG.III/WP.70 الوثـــيقة في ٣٧ أن الـــنص المقـــترح لمشـــروع المـــادة ولوحـــظ -٢١٩
والــنهج المتــبع في الوثــيقة    .  جوهــريا عــن الــنص الــوارد حالــيا في مشــروع الاتفاقــية       يخــتلف

A/CN.9/WG.III/WP.70  أن المُرسـل لا الشـاحن هـو الـذي يسـيطر فعلا على البضاعة وأن             هـو 
 . إلى أن يسمح له المرسل بذلكالبضاعةالشاحن لا يسيطر على 

ــياح ل  عــن وأُعــرب -٢٢٠ ــنهج المت ــعــدم الارت ــادة  ل ــنص الحــالي  مــن  ٣٧بع في مشــروع الم ال
 أو المُرسل، على    ،"فوب" يحصل البائع    لا" فوب"عقـد البـيع     في  أنـه   إذ رئـي    لمشـروع الاتفاقـية     

 لأنـه لا يحصـل إلاّ عـلى إيصال بدلا من مستند قابل            ٣٧حمايـة كافـية بموجـب مشـروع المـادة           
 الذي يحصل عليه    الإيصالأن    هما  يعـاني مـن مشـكلتين      ٣٧ مشـروع المـادة      نوقـيل إ  . للـتداول 

ــانوني، وأن        ــيس له أي وضــع ق ــبات  وظــائف ســند الشــحن  إحــدى المُرســل ل اســتلام هــي إث
 الشخص الذي يسلِّم    يتمتعإنـه في بعـض الولايـات القضـائية           إضـافة إلى ذلـك    قـيل   و. البضـاعة 

بغي أن  للـتداول، وإنـه ين ــ قــابلالبضـاعة إلى الـناقل بحــق مسـتقلّ في الحصـول عــلى مسـتند نقـل       
 للتداول كضمانة للبضاعة عندما يسلِّمها  القـابل  المسـتند    عـلى " فـوب "يحصـل المُرسـل في البـيع        

ــناقل ــذا . إلى ال ــبعض عــن  أعــربول ــثارهم  ال ــادةصــيغة مشــروع  إي ــيقة  ٣٧ الم ــواردة في الوث  ال
A/CN.9/WG.III/WP.70. 

النص الحالي لمشروع   من   ٣٧ في مشروع المادة     المتبعأن الـنهج    ولكـن رئـي في المقـابل         -٢٢١
ــيع    ــة الب ــية مناســب في حال ــبعا ل". فــوب"الاتفاق ، يكــون ٣٧مــن مشــروع المــادة  ) أ(لفقــرة فت

.  عـلى إيصال من الناقل يفيد بأن البضاعة قد سلِّمت للنقل  الحصـول للمرسـل حـق مسـتقل في        
ــنقل   ٣٧ مشــروع المــادة مــن) ب(وبموجــب الفقــرة   يحــق للشــاحن أن يحصــل عــلى مســتند ال

 هو أن يرجع إلى الشاحن اختيار ما إذا كان مستند النقل الذي        والمقصودسـب مـن الناقل،      المنا
 للـتداول أو غـير قـابل للـتداول، إلا إذا كـان العـرف في الـتجارة هو عدم                     قـابلا يصـدره الـناقل     

 الشــخص"إلى ) ب(في الفقــرة الــواردة أن الإشــارة ورئــي .  مســتند عــلى الإطــلاقأيإصــدار 
 أو" فــوب" أو الشــاحن المســتندي، تحمــي بصــورة وافــية الــبائع      ،"٣٤ المــادة  فيإلــيهالمُشــار 
 نيابة عن المشتري    عـادة " فـوب " الـبائع    يتصـرف " فـوب "وفي حـين أنـه بموجـب البـيع          . المُرسـل 

حق مستقل  " فوب"يكون للبائع    حيث   النقل،ذلك بموجب عقد    فالحالـة تختلف عن      ،"فـوب "
 ،"فوب"الوسيلة الوحيدة التي يعلم ا الناقل أن البائع      وتكون. في الحصـول عـلى مستند النقل      

ــتداول، لا المشــتري         أو ــابل لل ــنقل الق  أو ،"فــوب" المُرســل، يحــق له الحصــول عــلى مســتند ال
 يحصل الشاحن المستندي    أنالشـاحن، هـي إذا أصـدر الشـاحن أمـرا إلى الناقل يفيد بأنه ينبغي                 

وعــلاوة عــلى .  الــنقل القــابل للــتداولمســتندى  عــل،"فــوب"، أي الــبائع ٣٤الــوارد في المــادة 
 ملـزما بـأن يبلّغ الناقل عن ذلك بموجب شروط           ،"فـوب "ذلـك، يكـون الشـاحن، أو المشـتري          
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 أو المُرسـل، على مستند النقل القابل        ،"فـوب " يحصـل الـبائع      الآلـية وبموجـب هـذه     . عقـد البـيع   
ج مناسـب وأنـه ينـبغي لأطراف        أن هـذا الـنه    ورئـي   . يتمـتع بحمايـة وافـية     ويـتوقع أن    للـتداول،   

ذلك العقد وألاّ يعتمدوا على أطراف عقد       بموجـب   مايـة مصـالحهم     يؤسسـوا لح   البـيع أن     عقـد 
 . لتوفير تلك الحمايةالنقل

 المســتندي حــق مســتقل في للشــاحنأن يكــون الداعــي إلى  هــناك تأيــيد للــرأي وكــان -٢٢٢
 بدلا من الاعتماد على ٣٧ دةالمامن مشروع ) ب(الحصـول عـلى مسـتند نقـل بموجب الفقرة          

لنهج المنصوص عليه   إيثار ا عن  لذلك   أُعربو. شـروط عقـد البـيع للحصـول على تلك الحماية          
 المنصـــوص علـــيه في الوثـــيقة   الـــنهج مـــن مشـــروع الاتفاقـــية عـــلى    ٣٧في مشـــروع المـــادة  

A/CN.9/WG.III/WP.70،             ة المُرسل، ب     فـيما  الـذي قـيل إنـه يفـتقر إلى الدقـةوي النظر إلى   يـتعلق
الــذي يشــمل أي شــخص يســلِّم ) ط (١ مشــروع المــادة في" المُرســل"الــتعريف الموســع لعــبارة 

وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل إنــه يــبدو أن .  الشــاحنة، مــثلاســائقالبضــاعة فعــلا إلى الــناقل، حــتى 
سل  نظاما جديدا ومعقّدا يحصل فيه المُر   يوجِدA/CN.9/WG.III/WP.70 الـنهج المتـبع في الوثـيقة        

بمسـتند نقل قابل للتداول، وإن هذا النهج ليس     يسـتبدله   عـلى إيصـال بالبضـاعة ثم يسـتطيع أن           
 . بحكم حقه في حماية نفسهبمستند" فوب"ضروريا لتزويد البائع 

واتفق . ٣٧ المادة   مشـروع  عـدة اقـتراحات خاصـة بالصـياغة ـدف توضـيح              وقُدمـت  -٢٢٣
 إلى مجرد إيصال لا إلى      تشيريتـبين أـا     بحيـث   ) أ(عمومـا عـلى أنـه ينـبغي توضـيح نـص الفقـرة               

 مشروع  في" الـنقل  مسـتند "أن تعـريف    عـلى أن يؤخـذ بعـين الاعتـبار          مسـتند نقـل أو إيصـال،        
إلى كل من   ) ب( أن يشار في الفقرة      ينبغيعلى أنه   واتفق أيضا   . ليصايشمل الإ ) ن (١المـادة   

اول وسجلات النقل الإلكترونية، وأنه يمكن       للتد القابلةمسـتندات الـنقل القابلـة للـتداول وغير          
 لايصــدر مســتند نقــل قــابأن لــناقل يــريد لكــان إن يــرجع إلى الشــاحن الإختــيار أن بــتوضـيح  ال

 لا تكون ضرورية في ربما"  أو ضمناصراحة"أن العبارة ورئـي   . للـتداول أو غـير قـابل للـتداول        
ة مكــررة في أحكــام مخــتلفة في ولوحــظ أن هــذه العــبار. واقــترح حذفهــا) ب (الفقــرةمشــروع 

 الصـك، واتفـق في هـذا الصـدد على أن ينظر في كل من هذه الإشارات وفي ما             مشـروع نـص   
 .بعينها ضرورية في كل حالة كانتإذا 
  
  :٣٧إليها الفريق العامل بشأن مشروع المادة           توصل   التي النتائج  

 : المناقشة، قرر الفريق العامل ما يليبعد -٢٢٤

  مقبول؛ و٣٧ في نص مشروع المادة المتبع النهج أن -  
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إشارة مناسبة في   : ، كـي يتضمن   ٣٧ ينـبغي أن تعـدل الأمانـة نـص مشـروع المـادة               أنـه  - 
في مشــروع الفقــرة وتوضــيحا لات؛ ايصــالإ، تفــيد بأــا تشــير إلى )أ(مشــروع الفقــرة 

وإشارة في  الناقل؛   يصدرهبـأن مـن حـق الشاحن أن يختار المستند الذي يريد أن              ) ب(
وأن يعـــاد الـــنظر في ؛ مســـتندات الـــنقل غـــير القابلـــة للـــتداول) ب(مشـــروع الفقـــرة 
ــية  إذا أمكــن ذفهــا لح" ضــمنا أو صــراحة"اســتخدام عــبارة  مــن نــص مشــروع الاتفاق

 .بكامله
  

   تفاصيل العقد-٣٨ المادة مشروع  
زامية الدنيا لتفاصيل  هـو بـيان الشـروط الإل   ٣٨ المـادة مشـروع  مـن  دف  اله ـأن  أوضـح    -٢٢٥
 وتعديـلات الصـياغة المقترح إدخالها على نص الحكم قد    الإضـافية واسـتذكر أن البـنود      . العقـد 

 ١٨ إلى   ١٢انظر الفقرات   ( الرسمـية لكي ينظر فيها الفريق العامل         غـير لوحظـت في المناقشـات      
 ). A/CN.9/WG.III/WP.62من الوثيقة 

، بصيغته الواردة   ٣٨ييد عريض لنص مشروع المادة       الفـريق العـامل عـن تأ       في وأُعـرب  -٢٢٦
 .A/CN.9/WG.III/WP.56في الوثيقة 

 قائمــة الشــروط الإلزامــية ينــبغي أن تقتصــر بأكــبر قــدر ممكــن عــلى البــنود أن وأوضــح -٢٢٧
وأضـيف أن للأطـراف الحـرية في الاتفـاق على أي شروط أخرى في تفاصيل                . جـدا الضـرورية   

بيد أن الفريق العامل أُبلغ بأن عددا من البنود         . ام التجارية ذلك   احتياج اقتضتالعقـد إذا ما     
 الفقرةانظر  ( الإضـافية المحـتملة قـد ذُكـر في المشـاورات غير الرسمية بشأن هذا الفصل                  الإلزامـية 

ــيقة  ١٤ ــن الوث ــنود  ل تشــمو). A/CN.9/WG.III/WP.62 م ــذه الب ــنواناســم ه  الشــاحن أو وع
 التحمــيل والإنــزال؛ وموانــئلــيه؛ وأمــاكن التســلُّم والــتفريغ  المرســل؛ واســم وعــنوان المرســل إ 

 بأن البضاعة ستنقل أو يمكن أن       الاقتضاء،وعـدد النسخ الأصلية من مستند النقل؛ وبيانا، عند          
 .  الخطرةالبضاعةتنقل على سطح السفينة؛ وإشارة إلى طبيعة 

واقترح ). أ (٣٨رة   مشـروع الفق   في"  يـورده الشـاحن    حسـبما " عـبارة    إضـافة  واقـترح  -٢٢٨
 الفقرتين مشروعي من"  أن يتسلم الناقل أو الطرف المنفذ البضاعة       قـبل " عـبارة    حـذف كذلـك   

 أو الطرف   الناقللأن المعلومـات قـد تقـدم أيضا على نحو مفيد بعد أن يتسلم               ) ج(و) ب (٣٨
ة التوقيت  عنصر دقأنورئي . المـنفذ البضـاعة ولكـن قـبل أن تحمـل البضاعة على متن السفينة           

 الــتي يقدمهــا الشــاحن المعلومــاتفي توفــير المعلومــات يمكــن أن يــدرج عــن طــريق الإشــارة إلى 
 . ٣٠وفقا لمشروع المادة 
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 ) ج (٣٨ في بدايــة مشــروع الفقــرة الــوارد" واو" أن حــرف العطــف كذلــك وأضــيف -٢٢٩
ــنه بالحــرف    ‘ ٢‘ ــبغي أن يســتعاض ع ــتعديل   ". أو"ين ــذا ال ــتفق أك ــ وأوضــح أن ه ــد ي ــع ق ثر م

 أو عـدد القطـع أو كمية   الطـرود الممارسـة الـتجارية الـتي يـزود فـيها الشـاحن الـناقل إمـا بعـدد                   
.  يشـكِّل عبـئا لا ضـرورة له     العنصـرين البضـاعة، أو بـوزن البضـاعة، وأن اشـتراط إدراج كـلا      

عن أن يدرج كلتا المعلومات     ب إلزام الناقل    الحكمذا  وأُشـير ردا عـلى ذلـك، إلى أنه لا يقصد            
 إلا عندما يكون الشاحن قد طلب منه ذلك وقدم          العقدعـدد الطـرود وعـن الوزن في تفاصيل          

 من  بدلا" إذا" يمكـن تحقـيق ذلـك مـن خلال إدراج كلمة             أنـه ولوحـظ   . إلـيه المعلومـات المعنـية     
 .‘٢‘) ج( مشروع الفقرة الفرعية في" حسبما"الكلمة 

رة إلى عـدد النسـخ الأصـلية مـن مستند            إشـا  ٣٨ تـدرج في مشـروع المـادة         أن واقـترح  -٢٣٠
 لمستند النقل القابل    ة تلك الإشارة تحمي الأطراف الثالثة الحائز      وقيل إن . للتداولالـنقل القـابل     

 علىولوحـظ أنه، بينما ينبغي عدم التشجيع        .  بإيضـاح عـدد النسـخ الأصـلية المـتداولة          للـتداول 
 الحكــم الــنقل القابلــة للــتداول، فــإن اتـباع ممارســة إصــدار نســخ أصــلية مــتعددة مــن مســتندات 

واقــترح . المُقــترح يمكــن رغــم ذلــك أن يكــون مفــيدا طالمــا اســتمرت الممارســة غــير المستصــوبة
 إشـارة إلى عواقـب عـدم إدراج معلومات بشأن عدد النسخ        ٤٠ تضـمين مشـروع المـادة        أيضـا 

 . من مستند النقل القابل للتداولالأصلية

 إشــارة إلى أمــاكن التســلم والــتفريغ وموانــئ ٣٨شــروع المــادة  تــدرج في مأن واقـترح  -٢٣١
 لأن تلـك الأمـاكن والموانئ هامة في تحديد نطاق انطباق مشروع الاتفاقية             والإنـزال، التحمـيل   
 أن  أيضاواقترح  .  لغـرض قابلـية تطبـيق الأحكـام المـتعلقة بالولايـة القضائية والتحكيم              وكذلـك 

 الشاحنطرة لأغراض النظام العام، وكذلك لضمان وفاء        تـدرج إشـارة إلى طبـيعة البضـاعة الخ         
 في نفس   أيضاواقـترح كذلـك أن تـدرج        . ٣٣بالـتزامه بـتقديم المعلومـات وفقـا لمشـروع المـادة             

 لم تحظ   الاقتراحاتغير أن هذه    . مشـروع المـادة إشـارة إلى نقـل البضـاعة عـلى سـطح السفينة               
 .بتأييد كافٍ في الفريق العامل

مع المضمون المتفق   اتساقها   لضـمان    ٣٨مشـروع المـادة     ه ينـبغي تنقـيح فاتحـة        ورئـي أن ـ   -٢٣٢
 . من حيث الإشارة إلى مستند النقل أو سجل النقل الإلكتروني٣٧ المادة لمشروععليه 

  
  :٣٨مشروع المادة   بشأن   إليها الفريق العامل  توصل  التي الاستنتاجات     

 :ا يلي قرر الفريق العامل مالمناقشة، بعد -٢٣٣

 ؛)أ (٣٨ الفقرة مشروع في"  يورده الشاحنحسبما" تضاف عبارة أن - 
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ــناقل أو الطــرف المــنفذ البضــاعة قــبل" عــن عــبارة يســتعاض أن -   في"  أن يتســلّم ال
بإشــارة إلى المعلومـات المطلوبـة في مشــروع   ) ج(و) ب (٣٨ الفقـرتين  مشـروعي 

 ؛ ٣٠المادة 

 من مستند النقل الأصليةة إلى عدد النسخ  إشار٣٨ تـدرج في مشـروع المـادة       أن - 
 القابل للتداول؛

ــادة    أن -  ــروع المـ ــنقحة مـــن مشـ ــخة مـ ــة نسـ ــد الأمانـ ــذة ٣٨ تعـ ــبان آخـ  في الحسـ
 في  الواردةالاعتـبارات المُعـرب عـنها أعـلاه، بمـا في ذلـك احتمال تعديل الإشارة                 

 . ٣٧إلى مشروع المادة فاتحتها 
  

  أخرى  مسائل -ثالثا  
   انعقاد الدورات الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين                      عيد موا   تحديد    

 تشــرين ١٧ إلى ٦ دورة الفــريق العــامل الثامــنة عشــرة ســتعقد في فييــنا مــن أن لوحــظ -٢٣٤
 من  ٢٤١ الفقرةانظر  (، رهـنا بموافقة اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين          ٢٠٠٦نوفمـبر   /الـثاني 

 إلى ١٦ العــامل التاســعة عشــرة ســتعقد في نــيويورك مــن الفــريق، وأن دورة )A/60/17الوثــيقة 
 كذلـك أن الدورة العشرين للفريق العامل ستعقد في فيينا     ولوحـظ . ٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان  ٢٧
 .، رهنا بموافقة اللجنة في دورا الأربعين٢٠٠٧أكتوبر /الأول تشرين ٢٥ إلى ١٥من 

  
   المقبلة  الأعمال      تخطيط      

 المــتعلقة بأحكــام مشــروع الصــك المتبقــية، اعــتمد الفــريق العــامل   المناقشــةتنظــيم بغــية -٢٣٥
 الثانية المؤقـت الـتالي، لتـناول الأحكـام بالترتيـب المبـين، مـن أجل إتمام قراءته                   الأعمـال جـدول   

 :لمشروع الصك
  
  ):، رهنا بموافقة اللجنة    ٢٠٠٦نوفمبر   / تشرين الثاني   ١٧ إلى   ٦فيينا،    ( الثامنة عشرة    الدورة 

 والتحكيم؛) الاختصاص( القضائية يةالولا - 

 ؛)تابع( النقل وسجلات النقل الإلكترونية مستندات - 

  ؛)تابع( الشاحن والمسائل المعلَّقة فيما يتصل بالتزامات التأخر - 
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 بتعديل مقادير حدود المتعلق ١٠٤ المسـؤولية، بمـا في ذلـك مشروع المادة          حـدود  - 
 المسؤولية؛

 في صك آخر، مثل قانون      مستقبلالمحـتمل إرجاؤهـا للـنظر فيها         بالمواضـيع ا   قائمـة  - 
 نموذجي؛ 

  رفع الدعاوى ووقت رفعها؛حقوق - 

 . والعوارية العامةأخرى ختامية، بما في ذلك العلاقة مع اتفاقيات أحكام - 

وأعـرب الفـريق العـامل عـن ارتـياحه الشـديد لمـا أُحرز من تقدم مطرد بشأن مشروع                     -٢٣٦
رأى أنـه سـيحتاج إلى وقـت إضافي للانتهاء من إعداد مشروع الاتفاقية نظرا لعدد              و. الاتفاقـية 

واتفـق على أنه يتجه نحو هدف إكمال        . وتعقـد المسـائل الـتي لم يبـت بعـد في صـيغتها النهائـية               
 .٢٠٠٧ وقراءته الأخيرة في اية عام ٢٠٠٦قراءته الثانية لمشروع الاتفاقية في اية عام 
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